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 الملخص
تعد الحریة الدینیة احدى الحریات التي نصت علیھا المواثیق الدولیة واكدتھا 

الوثائق من الاشارة التشریعات الدستوریة ونظمتھا القوانین العادیة، ولا تكاد تخلو وثیقة من ھذه 
الى ھذه الحریة، وتتمیز الحریة الدینیة بان لھا صور عدة ومن ھذه الصور حریة تغییر الدین. 
لذلك لیس من الضروري ان یبقى الدین ملازماً للإنسان منذ ولادتھ وحتى مماتھ، فالأمر متروك 

ین معین، ولا فرق بین للإنسان نفسھ حسب قناعاتھ وافكاره وتطلعاتھ دون ان یكره على اتباع د
الشرائع السماویة او الوضعیة في الحقوق وفقاً لقواعد القانون الدولي، الا ان القوانین الوطنیة 
تذھب الى غیر ذلك، فالحریة الدینیة لیست بمعزل عن التنظیم وان الأفراد لیسوا احراراً 

لقواعد والاحكام التي بممارسة شعائرھم او اتباع احكام دیانتھم حسب اھوائھم بل یخضعون ل
تنظمھا  قوانین الدولة التي ینتمون الیھا. وغالباً ما تتأثر ھذه القوانین بالدیانة التي تمثل غالبیة 

 افراد الدولة، ویكون ذلك واضحاً بحسب تدخل ھذه الدول في الحریات الدینیة.
Abstract 
            Religious freedom is one of the freedoms stipulated in 
international charters, confirmed by constitutional legislation, and 
regulated by ordinary laws, Almost none of these documents is devoid of 
a reference to this freedom, Religious freedom is characterized by the fact 
that it has many forms, and among these forms is the freedom to change 
religion, Therefore, it is not necessary for religion to remain inherent in 
man from birth until his death, It is up to the individual himself according 
to his convictions, ideas and aspirations without being forced to follow a 
particular religion, There is no difference between the religions in rights 
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according to the rules of international law, However, national laws go to 
Individuals are not free to practice their rituals, Rather, they are subject to 
the rules and provisions regulated by the laws of the their countries, These 
laws are often affected by the religion that represents the majority of the 
state's people, This is clear according to the interference of these countries 

in religious freedoms.                          
 Introduction: المقدمة

 موضوع الدراسة
تعد حریة الدین احدى الحقوق التي تبنتھا جمیع الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان، 
ولا تكاد تخلو احدى ھذه الوثائق من النص على ھذه الحریة والتي تقترن دائما بحریة الفكر 

الحریة الدینیة صوراً عدة منھا حریة ممارسة  والعقیدة والراي السیاسي وغیر السیاسي. وتأخذ
الشعائر الدینیة واقامة دور العبادة والمجاھرة بالدین وتعلیم احكامھ، وبحسب الوثائق الدولیة لا 
فرق بین دین واخر سماوي كان ام وضعي، توحیدي كان ام الحادي، وجمیع ھذه الصور تدخل 

الدولیة واكدتھا فیما بعد التشریعات الوطنیة.  ضمن حریة الدین والعقیدة والتي تبنھا الصكوك
وتعد حریة تغییر الدین احدى صور الحریة الدینیة، بید ان  تنظیم ھذه الحریة یختلف من دولة 
الى اخرى ومن مجتمع لآخر بحسب طبیعة النظام وطبیعة الدین السائد لدى اغلبیة افراد ھذه 

اتیرھا بوصفھ الدین الرسمي لھا، وابرز مثال لذلك الدولة، والتي غالباً ما تتبناه الدول في دس
نجده في الدول التي تعتنق الدین الاسلامي ومنھا العراق، اذ یختلف تنظیم ھذه الحریة في ھذه 
الدول عن تنظیمھا في الوثائق الدولیة من حیث التقیید او الاطلاق اذ یعد تغییر الدین السائد في 

م العام ووحدة الصف وتھدیدا للسلامة الوطنیة، بینما لا یعد الدول الاسلامیة خروجاً عن النظا
 كذلك تغییر بقیة الدیانات السائدة في الدولة ذاتھا.

 اھمیة الدراسة
تكمن اھمیة دراسة حریة تغییر الدین في القانون الدولي والقانون الوطني العراقي في 

الدین والفكر والعقیدة، وتنظیمھ لھذه  توضیح كیفیة التزام العراق بالوثائق الدولیة المنظمة لحریة
تبنى ھذه الحریة الى جانب الكثیر من  ٢٠٠٥الحریة ولا سیما ان دستور جمھوریة العراق لعام 

 الحریات. فضلاً عن توضیح منزلة ھذه الحریة بین الحریات العامة من حیث التقیید او الاطلاق.
 اھداف الدراسة

 دة یمكن ایرادھا بما یلي:تھدف ھذه الدراسة الى بیان اھداف ع
بیان مفھوم الحریة الدینیة بشكل عام وتوضیح اشكالھا والوثائق المنظمة لھا دولیة  -١

 كانت ام وطنیة.
بیان مدى تمتع جمیع الافراد داخل الدولة على قدم المساواة بحریة تغییر الدین دون  -٢

ق احكام معینة تتوافق تمییز بین الدیانات المتبعة داخل العراق ام ذلك منوط بتنظیمھ وف
 مع مصلحة الدولة العلیا.

بیان موقف المشرع العراقي من ھذه الحریة وما اذا كان قد اجازھا على اطلاقھا كما  -٣
تبنتھا الوثائق الدولیة ام اخضعھا للتقیید في حالات معینة اسوةً ببقیة الحریات. فضلاً 

سیما ان مبدأ المساواة امام  عن بیان موقف القضاء العراقي من حریة تغییر الدین ولا
القانون وامام القضاء من المبادئ التي نصت علیھا الوثائق الدولیة والتشریعات 

، ومطبقة في اروقة ٢٠٠٥الوطنیة  وھذه الحقوق مكفولة وفق دستور العراق لعام 
 القضاء العراقي.
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 مشكلة الدراسة
ولیة المنظمة للحریة تكمن مشكلة الدراسة في المقارنة بین عمومیة النصوص الد

الدینیة وصورھا ومنھا حریة تغییر الدین، وخصوصیة النصوص الوطنیة المؤكدة على ھذه 
الحریة والمنظمة لھا، خاصةً وان غالبیة الدول ومنھا العراق تسعى الى موائمة تشریعاتھا 

تتعلق الوطنیة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن ذلك تثیر مسالة تغییر الدین مشكلة قد 
بالتعارض او كیفیة التوفیق بین مبدأ المساواة امام القانون وامام القضاء لجمیع افراد الدولة وبین 
تقیید ھذه الحریة للدیانة الاسلامیة دون بقیة الدیانات، وما ھو السند القانوني الذي تعتمده المحاكم 

دین الاسلامي دون بقیة العراقیة في عدم سماع ھذا النوع من الطلبات من اي فرد یدین بال
 الافراد الذین یدینون بدین اخر.

 منھج الدراسة
تبنت ھذه الدراسة اعتماد المنھج المقارن بین الوثائق الدولیة المنظمة لحریة تغییر 
الدین وبین التشریعات الوطنیة وخاصة التشریع العراقي في تنظیم ھذه الحریة، فضلاً عن 

یل النصوص القانونیة في التشریع العراقي والوقوف على المنھج التحلیلي القائم على تحل
الاسانید التي یستند الیھا القضاء العراقي في مسالة حریة تغییر الدین. وذلك في ثلاث مباحث 

 على الشكل الاتي:
 المبحث الاول : مفھوم حریة تغییر الدین والقواعد المنظمة لھا

 دولة في التحفظالمبحث  الثاني : تكامل حقوق الإنسان وحق ال
 المبحث الثالث: التنظیم القانوني لحریة تغییر الدین في التشریع العراقي

 المبحث الاول
 مفھوم حریة تغییر الدین والقواعد المنظمة لھا

Concept of Freedom to change religion and the rules governing it 
سان ولا وثیقة دستوریة من لا تخلو وثیقة من الوثائق الدولیة الخاصة بحقوق الان

النص على مجموعة من الحریات ابرزھا الحریة الدینیة، ولھذه الحریة صور عدة منھا حریة 
تغییر الدین، فھي مكفولة للجمیع دون استثناء على وفق قواعد القانون الدولي ولا فرق بین دین 

عادیة لكثیر من الدول، الا واخر، وھي مكفولة ایضاً على وفق القواعد الدستوریة والتشریعات ال
ان بعض ھذه الدول ومنھا العراق یضع لھا احكاماً خاصة لتنظیمھا فھي لیست مطلقة للجمیع 
كما ذھبت لذلك القواعد الدولیة بل محكومة وفق نظام معین وثوابت لا یمكن تجازھا في ھذه 

قواعد المنظمة لھا دولیةً الدولة. ولتوضیح كل ذلك سنتناول فیما یلي بیان مفھوم ھذه الحریة وال
 كانت ام وطنیة.   

 المطلب الاول
 مفھوم حریة تغییر الدین

Concept of Freedom to change religion 
اعترفت المواثیق الدولیة بحق الانسان في الحریة الدینیة، ویقوم ھذا الحق في الواقع 

تقدات والدیانات وتنوعھا في على احترام السلطات العامة داخل الدولة لتعددیة الافكار والمع
المجتمع، وذلك من اجل الاستقلال الروحي للفرد بصورة كاملة غیر منقوصة. ویرتبط ھذا الحق 
في الواقع بدواخل الانسان وسریرتھ، فھو حق یتناول ما یعتمل في الوجدان وما یقر في جوف 

ھو حق مطلق لا یجوز ایقاف . ف(١)الانسان من معتقدات فلسفیة او اخلاقیة او دینیة او انسانیة
، ١٩٦٦العمل بھ او تقییده مثلما اشار الى ذلك العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
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والذي جعلھ حقاً من الحقوق غیر القابلة للتعطیل او الایقاف او التقیید وھو ایضا من الدعائم 
 .(٢)الاساسیة لبناء مجتمع دیمقراطي
ق اختیار الدین، وھي طریقة للتدین من دون منع بأیة وسیلة من فالحریة الدینیة تعني ح

الوسائل الاكراھیة، فالتدین معتقدات وقناعات روحیة خارجة عن حد الجبر والاكراه، فبإمكان 
المكره ان یظھر ما یشاء من الافعال وھو باقٍ في داخل سریرتھ على قناعاتھ، فلا سبیل الى 

كان للإنسان الحریة المطلقة في اعتناق دین ما من الدیانات  كشف ما في داخل النفس، ومن ھنا
حتى لا ینتسب الى احداھا الا وھو كامل القناعة بھ، فالاعتناق مصدره النفس والروح اولاً، 
ومالم  یقر ذلك في باطن النفس فلا فائدة لھذا الدین على نفسھ اذن، واذا كان لا یعود بالفائدة 

ن قسراً فھو بذلك لن یفید الدین بشي، وبالتالي فلا فائدة من اجبار على النفس بشي اذا ما تدی
 .(٣)شخص ما على التدین بدین ما لا یقتنع بھ ولا یؤمن بھ

ومن الجدیر بالذكر ان ھناك تضارب واضح بین مصطلح الدین ومصطلحي الفكر 
من مصطلحي  والاعتقاد، وذلك اثناء استخدامھا في مجال الحقوق، فالفكر مصطلح اوسع واشمل

الاعتقاد والدین، لان الفكر قد یكون دینیاً او غیر دیني، فكراً علمیاً او غیر علمي، سیاسیاً او 
اقتصادیاً، بینما مصطلح الاعتقاد یشیر الى امكان الشخص ان یبلور معتقداتھ ایاً كانت، وھذه قد 

اعتقاد منبثق من  تدخل في الادیان او تكون مضادة لأي منھا، فالملحد ایضاً یكون صاحب
ضمیره الذي یتحمل مسؤولیتھ، بینما الدین مصطلح یحدد انتماء الانسان الفكري والوجداني 

 .(٤)واقتناعھ بالانتماء الى معتقد دیني معین
لذلك فقد اكدت الكثیر من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة على حریة الدین 

ة الدین كما بینتھا الاتفاقیات الدولیة حق واسع النطاق لجمیع الافراد دون تمییز، فالحق في حری
وعمیق الامتداد، فھو یشتمل على صور عدة منھا: حریة اعتناق دین او عقیدة ما سواء جھر بھ 
او لم یجھر وسواء بمفرده او مع جماعة، ویشمل ذلك الدین السماوي المتمثل بالعھد القدیم( 

لشریعة المسیحیة)، والشریعة الاسلامیة، كما یشمل العقائد الشریعة الیھودیة)، والعھد الجدید( ا
التوحیدیة والالحادیة، وینبغي على حد قول لجنة القانون الدولي تفسیر كلمتي دین وعقیدة تفسیراً 
واسعاً وعدم قصرھا على الدیانات التقلیدیة، كما تشمل حریة الدین حق ممارسة الطقوس 

رض الرموز والاحتفال بالعطل وایام الراحة، فضلاً عن والشعائر وبناء اماكن العبادة وع
تدریس احكام الدین والعقیدة وحریة اختیار القادة الدینیین، وحریة انشاء معاھد لاھوتیة او 

. ومثلما یحق للإنسان اعتناق (٥)مدارس دینیة وحریة اعداد نصوص ومنشورات دینیة وتوزیعھا
في التحول من دین او معتقد الى اخر او اعتناق  دین ما بحریة، فان ذلك ینطوي على حریتھ

اراء الحادیة فضلاً عن حقھ في الاحتفاظ بدینھ او معتقده. الا انھ یلاحظ ان الدول الغربیة تقوم 
على مبدأ العلمانیة وبالتالي تعتمد مفھوم عدم تدخل الدولة في الامور الدینیة. وما یؤكد ذلك نص 

من انھ: " یجب ان لا  ١٧٨٩ي لحقوق الانسان والمواطن عام ) من الاعلان الفرنس١٠المادة (
یضطھد انسان بسبب آرائھ بما فیھا آرائھ الدینیة، شرط الا یخل ھذا البیان بالنظام العام الذي 
وضعھ التشریع"، وقد انھت ھذه المادة رسمیاً اي حق الھي للحكم في فرنسا، فاصبح ھذا مع 

دیني في فرنسا والبلدان التي تحتضن مدونة القانون المدني، مرور الوقت الاساس في التسامح ال
عولمة  ١٩٤١كما اطلق الرئیس الأمریكي روزفلت في خطابھ الشھیر عن الحریات الاربع عام 

حریة الادیان بإعلان الحریة الثانیة ستكون لكل شخص یعبد االله بطریقتھ الخاصة في اي مكان 
لامیة التي تعتمد مفھوم الحریة الدینیة ضمن قیود على عكس الدول الاس  .  (٦)في العالم

وضوابط تنظمھا تشریعاتھا الداخلیة، فیجوز للأفراد حق التمتع بحریتھم الدینیة بجمیع صورھا 
باستثناء حریة تغیر الدیانة، وھذه الاخیرة وان سمحت بھا التشریعات الوضعیة في الدول 
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ك بالنسبة للمسلمین، كونھ یتعارض مع قیم واخلاق الاسلامیة لغیر المسلمین، الا انھا لیست كذل
المجتمع ویتعارض مع احكام الشریعة الاسلامیة بوصفھا المصدر الرئیس للتشریع على وفق 

. ولعل ھذه الدول استفادت من الرخصة التي تبتنھا الاتفاقیات (٧)دساتیر اغلب الدول الاسلامیة
كان ذلك ضروریاً لحمایة السلامة العامة او النظام الدولیة في جواز تقیید الحریات الدینیة متى 

. وبھذا فدور (٨)العام او الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الاخرین وحریاتھم الاساسیة
الدولة في تلك الأنظمة الوضعیة دور سلبي، حیث ان ھذه الدولة التي أخذت بمبدأ العلمانیة فھي 

مارسة الشعائر الدینیة من عدم ممارستھا، خلافاً للدول لا تتدخل ولا تتحرك للمساعدة في م
المسلمة التي وجب علیھا أن تكفل الحریة الدینیة لكل فرد فیھا ومساعدتھ على ممارسة شعائر 

 .(٩)الدین الذي ینتمي الیھ بحریة، وھو ما یمثل الدور الإیجابي للدولة المسلمة
) أن  حریة كل ٢٢علیقھا العام رقم (وقد لاحظت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، في ت

إنسـان  في أن یكون لھ أو یعتنق أي دین أو معتقد تنطوي بالضرورة على حریة اختیار دین أو 
معتقد، وھي تشـمل الحق في التحول من دین أو معتقد إلى آخر أو في اعتناق آراء إلحادیة، 

إن انتھاكات حریة اعتناق  ت اللجنةكما بین ،فضلاً عن حق المرء في الاحتفاظ بدینھ أو معتقده
دین أو معتقد ما أو تغییره أو الارتداد عنھ والقیود المفروضة على ھذه الحریة غیر مقبولة، ولا 
تزال تحدث بكثرة. وقد حددت المقررة الخاصة أربع فئات واسعة لھذه الانتھاكات والقیود، وھي 

 التالیة:
حویل الأشخاص عن أدیانھم أو إعادة تحویلھم عنھا أو حـالات یسـعى فیھا أعوان الدولة إلى ت -

منعھم من تحویل أدیانھم، وذلك بطرق منھا على سبیل المثال تھدید ھؤلاء الأشخاص بالقتل أو 
بقتل أقربائھم، أو حرمانھم من حریتھم، أو تعذیبھم، أو إساءة معاملتھم أو التھدید بطردھم من 

 وظائفھم.
ل من دین إلى آخر بموجب القانون ویعاقب علیھ وفقاً لذلك، بطرق حـالات یحظر فیھا التحو - 

منھا على سبیل المثال الاعتقال بتھمة " الردة"، أو تعلیق جمیع العقود وحقوق الإرث، أو فسخ 
 الزواج أو الحرمان من حضانة الأطفال.

لأقلیات الدینیة عن حـالات یسـعى فیھا أفراد الطوائف الدینیة ذات الأغلبیة إلى تحویل أفراد ا - 
 أدیانھم أو إعادة تحویلھم عنھا عن طریق استخدام العنف. 

حـالات أُبلـغ فـیھا عن وقوع ما یسمى بعملیات التحویل عن الدین "بطریقة لا أخلاقیة"،  -
وتتضمن حالات یحاول فیھا أفراد الجماعات الدینیة تحویل أشخاص آخرین عن أدیانھم بوسائل 

ثل الوعد بمنحھم منافع مادیة أو باستغلال ضعف حالة الشخص الذي یُسعى "غیر أخلاقیة " م
  .(١٠)إلى تحویلھ عن دینھ

نخلص من ذلك ان للحریة الدینیة صور عدة منھا حریة تغییر الدین والعقیدة وھذه 
الحریة لیست واحدة في جمیع الدول بل تختلف في التنظیم بحسب طبیعة المجتمع الثقافیة 

الرسمي المتبع لدى اكثریة افراد ھذه الدولة والذي اقره دستور ھذه الدولة وبحسب الدین 
ونظمتھا فیما بعد التشریعات العادیة، فحریة تغییر الدین بحسب بعض الدول ومنھا العراق یمكن 
ان یعد مساساً بالنظام العام وخلافاً للثوابت الدینیة القائم علیھا دین الدولة الرسمي، فنجد بعض 

وخاصةً الدول التي تدین بالدین الاسلامي تقیّد حریة تغییر الدین دون باقي صور الحریة الدول 
الدینیة وان كانت تجیزه لاتباع غیر الدیانة الاسلامیة، بینما دول اخرى تأخذ بمبدأ الحریة الدینیة 

 المطلقة وبالتالي لا تقیید لھذه الحریات كونھا تعتمد نظام فصل الدین عن الدولة.
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  القواعد الدولیة والاقلیمیة المنظمة لحریة تغییر الدین: لمطلب الثانيا

International and regional rules regulating freedom of change 
religion 

اذا اردنا البحث عن حق الإنسان في حریة الدین والمعتقد فلابد من البحث عنھ في 
) معاھدة دولیة لھا صلة بحقوق الإنسان ٣٠( القانون الدولي لحقوق الإنسان، فثمة اكثر من

. وتشیر غالبیة (١١)والحریات الأساسیة، ولكن تسعة منھا تعد معاھدات أساسیة لحقوق الإنسان
جمیع القوانین المحلیة مع المعاییر  (١٢)ھذه المعاھدات إلى ضرورة ان تكفل الدول الموقعة اتساق

ى بعض ھذه المعاھدات وتحدید كیفیة الإشارة إلى الدولیة لحقوق الإنسان. وسنكتفي بالإشارة إل
حق الإنسان في حریة الدین والعقیدة بشكل عام، كون اغلب ھذه الوثائق لم تشر بشكل خاص 
لحریة تغیر الدین بل اشارت الى الحریة الدینیة بشكل عام سواء على الصعید الدولي او 

 الإقلیمي.
 ر الدین في المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسانالتنظیم القانوني لحریة تغیی: الفرع الأول

Legal regulation of freedom of change religion in basic human 
rights treaties 

یرجع الاھتمام الدولي بالحریة الدینیة في العصر الحدیث إلى اتفاقیات السلام لعام 
حمایة الأقلیات والتي كانت  ، والتي وضعت حداً للحرب العالمیة الأولى، اذ ركزت حول١٩٢٠

معظمھا أقلیات دینیة، واذا كان میثاق عھد عصبة الأمم لم یشر بشكل أساسي لھذا الحق، فقد 
شدد المیثاق على ضرورة حمایة الحریة الدینیة رافضاً الانتھاكات المتعلقة بالرق إلا في الحدود 

أعمال الإبادة التي تعرضت لھا  التي یستوجبھا تامین النظام العام والعادات الحسنة، وبسبب
المجموعات الدینیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، اكتسب موضوع الحریة الدینیة أھمیة كبیرة، 

بالتشدید على مبدأ الحریة الدینیة  ١٩٤٢فبعد ان صرح الحلفاء في الأول من كانون الثاني عام 
رورة الدفاع عن ھذه الحریة واحترام اكثر من تشدیده على مبدأ حمایة الأقلیات الدینیة، وان ض

حقوق الإنسان والعدالة في جمیع البلدان، إلا ان ھذا التصریح لم یرد في میثاق الأمم المتحدة 
، والذي اكتفى بالإشارة إلى تعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة دون تحدید ما ١٩٤٥لعام 

ام لا، إلا ان صورة ھذه الحریة اتضحت  اذا كانت الحریة الدینیة ضمن ھذه الحریات الأساسیة
، اذ جاء في دیباجة الإعلان الإشارة إلى ١٩٤٨بعد مجيء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

ان ھذا الإعلان جاء تحقیقاً لتطلعات البشر لبزوغ عالم یتمتعون فیھ بحریة القول والعقیدة، 
) من الإعلان ٢فوسھم. وقد جاءت المادة (وبالتحرر من الخوف والفاقة كأسمى ما ترنوا الیھ ن

 تؤكد على حق الإنسان بحریة الدین او الآراء سیاسیة كانت او غیر سیاسیة، اذ نصت على ان :
( لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا الإعلان دون اي تمییز كالتمییز 

دین او الرأي السیاسي او اي  رأي اخر... ). بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او ال
ووفقاً للإعلان، فان حریة الدین لا تعني حریة الاعتقاد بدین معین فحسب، بل یشمل حریتھ في 
تغییر دینھ متى شاء، بالإضافة إلى الحق في الاعتقاد بدین معین وإظھار ھذا الدین وإقامة 

لأفكاره ان یقوم بتغییر دیانتھ دون استثناء لدین على  شعائره أمام الملا. وبإمكان الفرد أیضاً وفقاً
 .(١٣)اخر

وقد اكتسب ھذا النص قیمة قانونیة الزامیة في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة     
، اذ  ورد في العھد النص على حریة الدین والحقوق المرتبطة فیھ والتي تشمل (١٤)١٩٦٦لعام 

معین، الحق في إظھار الدین وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم  إضافة إلى الحق بالاعتقاد بدین
سواء كان بشكل منفرد او مع الجماعة وبشكل خاص او على الملا، ولا یجوز إجبار احد على 
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. واذا كان العھد قد سمح للدول الأطراف (١٥)ان یخل بحریتھ الدینیة او اعتناق دین ما یختاره
ي حالات الطوارئ والحالات الاستثنائیة، فإنھا ملزمة في الوقت بتقیید ھذه الحقوق والحریات ف

ذاتھ ان تتخذ الوسائل في أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع وفي جمیع الأحوال لا یجوز ان 
تنطوي ھذه التدابیر على تمییز یكون مبرره الوحید العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدین 

ما ورد في العھد ان تقیید الحقوق والحریات في حالات الطوارئ . ك(١٦) او الأصل الاجتماعي
والحالات الاستثنائیة یجب ان یكون الغایة منھا حمایة السلامة العامة او النظام العام او الصحة 

. ومن الجدیر بالذكر أیضاً ان (١٧)العامة او الآداب العامة او حقوق الأخرین وحریاتھ الأساسیة
ند إلى ھذا النص في تقیید الحقوق الدینیة بحجة مخالفتھا للنظام العام داخل الكثیر من الدول تست

الدولة، ویمكن ان تؤثر على السلامة العامة، لذا نجد ان حریة الدین تختلف من دولة إلى أخرى 
بحسب النظام السیاسي والوعي الثقافي لعموم أفراد الدولة. كما ضمن ھذا العھد حریة الدین 

الأقلیات المتواجدة على إقلیم الدولة فلا یجوز حرمان الأقلیات الاثنیة او الدینیة او والمعتقد إلى 
اللغویة من حق التمتع بثقافتھم الخاصة او المجاھرة بدینھم وإقامة الشعائر او استخدام لغتھم 

. ولا یعترف العھد بالقیود التي تفرض على (١٨)بالاشتراك من الأعضاء الأخرین في جماعتھم
راد في ممارستھم لحقوقھم وحریاتھم استناداً إلى القوانین الوطنیة او الدولیة او الأعراف او الأف

الأنظمة بحجة ان ھذا العھد وما ورد فیھ من حقوق لا یعترف بھ او ان ھذه الحقوق معترف بھا 
 .(١٩)في أضیق حدود

، فقد ١٩٦٦ام اما العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لع
كان ھناك مقترحاً لدمجھ مع العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بوثیقة واحدة ولكن روعي 
الاختلاف في الحقوق والحریات التي تضمنھا كل عھد والمواضیع التي یعالجھا فصدر كل 
 منھما بشكل مستقل عن الأخر. وقد تضمن ھذا العھد تعھد الأطراف بضمان ممارسة الحقوق

الواردة فیھ دون تمییز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدین او الآراء السیاسیة 
. ولا یجوز للدول الأطراف تقیید الحقوق والحریات في ھذا العھد استناداً إلى (٢٠)وغیر السیاسیة

 القوانین والأنظمة والاتفاقیات والأعراف بحجة أنھا أي الحقوق غیر معترف بھا او ان
الاعتراف بھا في اطار ضیق. كما دعت الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 

إلى قیام الدول الأطراف بشجب التمییز العنصري، وان تتعھد باتخاذ كافة  ١٩٦٥العنصري لعام 
الوسائل المناسبة دون اي تغییر لانتھاج سیاسة القضاء على التمییز العنصري بكافة أشكالھ، 

. ومن ضمن الوسائل المتخذة لتحقیق ذلك ھو ضمان (٢١)زیز التفاھم بین جمیع الأجناسوتع
المساواة أمام القانون لكل إنسان دون اي تمییز بسبب العرق او اللون او الأصل القومي او 

 .(٢٢)الاثني في جملة من الحقوق منھا الحق في حریة الفكر والعقیدة والدین
 وني لحریة تغییر الدین في الاتفاقیات الإقلیمیةالتنظیم القان: الفرع الثاني

Legal regulation of freedom of change religion in regional 
conventions 

إضافة الى الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، ھناك اتفاقیات ذات نطاق إقلیمي، 
لت ضمانات خاصة لكفالة احترام وھي وان تضمنت الحقوق المذكورة أنفاً ذاتھا، إلا أنھا تناو

ھذه الحقوق، كما أنھا خاطبت الأفراد مباشرةً في بعض موادھا ومن ھذه الاتفاقیات بل أھمھا 
، والمیثاق ١٩٦٩، والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ١٩٥٠الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 

 . ٢٠٠٤العربي لحقوق الإنسان  ، فضلاً عن المیثاق١٩٨١الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 
) من ٩ففیما یتعلق بحریة الإنسان في دینھ، فقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة (

النص على حریة الإنسان في تغییر دینھ، اذ وردت  ١٩٥٠الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 
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وھذا الحق یشمل على الشكل الاتي: ( لكل إنسان الحق في حریة التفكیر والضمیر والعقیدة، 
حریة تغییر الدین والعقیدة، وحریة إعلان الدین او العقیدة بإقامة الشعائر والتعلیم 
والممارسة...). كما تضمنت المادة نفسھا النص على ان ھذه الحقوق لا یمكن تقییدھا إلا في 

ان سیاق حمایة النظام العام والصحة والآداب او لحمایة الأخرین وحریاتھم. ومن اجل ضم
احترام الالتزامات التي تعھدت بھا الأطراف المتعاقدة، أنشئت لجنة أوربیة لحقوق الإنسان 

. اذ یحق لكل شخص ان یقدم شكوى أمام اللجنة الأوربیة لحقوق (٢٣)إضافة إلى محكمة أوربیة
. ویحق للجنة إحالة (٢٤)الإنسان اذا وجد نفسھ ضحیة انتھاك للحقوق الواردة في ھذه الاتفاقیة

لشكوى إلى المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان خلال ثلاثة اشھر من تاریخ إحالة التقریر إلى ا
 .(٢٥)الوزراء، ویعد قرار المحكمة في ھذا الشأن قطعیاً

النص على حریة كل إنسان في  ١٩٦٩الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان  كما تبنت
نصت الاتفاقیة على ان : (لكل إنسان الحق في اعتناق الدین الذي یراه، ولھ الحق في تغییره، اذ 

حریة الضمیر والدین، وھذا الحق یشمل حریة المرء في المحافظة على دینھ او معتقداتھ او 
. وقد أفردت (٢٦)تغییرھما، وكذلك حریة المرء في المجاھرة في دینھ او معتقداتھ ونشرھما... )

الدین، اذ نصت الاتفاقیة على انھ في حالات الاتفاقیة ضمانات كافیة لبعض الحقوق ومنھا حریة 
الحروب او الخطر العام او غیرھا من الحالات الطارئة التي تھدد امن واستقلال الدولة ان تتخذ 
إجراءات معینة للحد من التزاماتھا الواردة في ھذه الاتفاقیة بالقدر اللازم الذي تتطلبھ لمواجھة 

ل ذلك طائفة من الحقوق منھا: حریة الضمیر ھذه الظروف، وفي جمیع الأحوال لا یشم
. كما أنشئت الاتفاقیة لجنة معنیة بمتابعة ھذه الحقوق ومحكمة أمریكیة خاصة بحقوق (٢٧)والدین

. كما (٢٨)الإنسان تختص كل منھما في القضایا المتعلقة بتنفیذ تعھدات الدول الأطراف فیھا
ع إلى اللجنة عریضة تتضمن شكوى ضد سمحت الاتفاقیة لكل شخص او جماعة او ھیئة ان ترف

. فاذا لم تعالج القضیة أمام اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان فان (٢٩)اي خرق لأحكام ھذه الاتفاقیة
الأخیرة یحق لھا رفع الشكوى إلى المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان ویكون حكم المحكمة 

 .(٣٠)نھائیاً وغیر قابل للاستئناف
فقد تضمن من ضمن ما  ١٩٨١یقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام اما المیثاق الأفر

تضمنھ من حقوق وحریات النص على حریة الدین والعقیدة، اذ نص على انھ: ( حریة العقیدة 
وممارسة الشعائر الدینیة مكفولة، ولا یجوز تعریض احد لإجراءات تقیید ممارسة ھذه الحریات 

. كما انشأ المیثاق لجنة أفریقیة خاصة بحقوق الإنسان تعمل (٣١)مع مراعاة القانون والنظام العام)
. ولم یتضمن المیثاق الإشارة (٣٢)على النھوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفریقیا وحمایتھا

إلى إمكانیة الأفراد تقدیم شكوى أمام اللجنة في حال انتھاك اي من الحقوق الواردة فیھ، بل نص 
ر حول ھذه الانتھاكات لتقوم اللجنة بعرض الأمر على مؤتمر على حق الدول فقط تقدیم تقاری

رؤساء الدول والحكومات، ویطلب المؤتمر من اللجنة إعداد دراسات مستفیضة عن الأوضاع 
. كما لم یتضمن المیثاق (٣٣)وتقدیم تقاریر مفصلة تتضمن نتائج وتوصیات حول ھذه الانتھاكات

قضایا حقوق الإنسان كما فعلت الاتفاقیة الأوربیة الإشارة إلى تشكیل محكمة أفریقیة تعنى ب
والأمریكیة لحقوق الإنسان. فضلاً عن ذلك، لم ترد الإشارة بشكل صریح إلى حق الإنسان في 
حریة تغییر دینھ كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق 

 المدنیة والسیاسیة.
فانھ قد اكد على مبادئ میثاق  ٢٠٠٤العربي لحقوق الإنسان وبالإشارة الى المیثاق 

، وتضمن ١٩٦٦الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العھدین الدولیین لعام 
تعھد الدول بكفالة التمتع بالحقوق والحریات الواردة في المیثاق دون تمییز بسبب العرق او 



  ٥٧٧  
 

. كما ورد في المیثاق النص (٣٤)تقد الدیني او الراي او الفكراللون او الجنس او اللغة او المع
على حق كل شخص في حریة الفكر والعقیدة والدین، ولا یجوز فرض قیود على ھذا النوع من 
الحقوق إلا بما تنص علیھ التشریعات الوطنیة النافذة، وفي جمیع الأحوال لا یجوز فرض قیود 

السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والآداب  إلا لتحقیق غایة مفادھا ضرورة حمایة
. كما انشأ المیثاق لجنة حقوق الإنسان (٣٥)العامة في مجتمع متسامح یحترم الحقوق والحریات

العربیة والتي تتلقى التقاریر بشان التدابیر التي اتخذتھا الدول لإعمال الحقوق والحریات 
ولى الأمین العام لجامعة الدول العربیة تسلم التقاریر المنصوص علیھا في ھذا المیثاق. اذ یت

. ولم یتضمن المیثاق إشارة إلى تشكیل محكمة عربیة معنیة (٣٦)وإحالتھا إلى اللجنة للنظر فیھا
 بحقوق الإنسان ولا ضمانات حقیقیة لكفالة الالتزام بالحقوق والحریات الواردة فیھ.

 الدولة في التحفظتكامل حقوق الإنسان وحق : المبحث  الثاني
Integration of human rights and the state's right to reservation 

بالرغم من النص على مسالة التكامل في اغلب اتفاقیات حقوق الإنسان، فضلاً عن 
الإشارة الیھا في أحكام المحاكم الدولیة وأنظمتھا الأساسیة، إلا ان ذلك لم یسفر عن إبداء تعریفاً 

یمكن الاعتماد علیھ في تحدید مفھومھ وطبیعتھ، كما ان لاختلاف الثقافات بین الدول،  للتكامل
وطبیعة الأنظمة السیاسیة وتطبیقھا لمبادئ الدیمقراطیة اسفر عن اختلاف وجھات نظر كل دولة 
حول قیمة ھذه الحقوق ونطاق حریة الدولة في تقییدھا متى ما استجدت ظروف استثنائیة. وفیما 

ان طبیعة التكامل بین فئات حقوق الانسان ومدى حق الدول في التحفظ على ھذه الحقوق یلي بی
 ومنھا الحریات الدینیة وذلك في مطلبین:

 مفھوم تكامل حقوق الانسان: المطلب الاول
Concept of Integration of human rights 

ى تأمین التعاضد بین ان مبدأ التكامل بین قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان یھدف إل
طوائف حقوق الإنسان المختلفة، أي انھ یساھم في تحقیق وحدة عامة للقواعد المنظمة لھذه 
الحقوق كافة، مع الإبقاء على الاختلافات القائمة بین طبیعة كل منھما، ومن اھم الأفكار الداعمة 

تتطلب لإعمالھ الاعتراف لھذا المبدأ فكرة الكرامة الإنسانیة او عالمیة حقوق الإنسان التي 
بالتكامل بین الحقوق المعترف بھا لمصلحة الإنسان، من ذلك یمكن القول ان التكامل في ھذا 
السیاق یشیر إلى: " تأزر وتلاحم حقوق الإنسان المعترف بھا دولیاً بصرف النظر عن أشكالھا 

یضاً إلى اتحاد القواعد . ویمكن ان یشیر أ(٣٧)وأنواعھا واعتمادھا المتبادل على بعضھا البعض"
القانونیة الداعیة إلى حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة والواردة في القوانین الإنسانیة 
المختلفة في وثیقة واحدة ونظام قانوني متكامل لتنظیم ھذه الحقوق وكفالة احترامھا ومعاقبة كل 

النزاعات المسلحة. وبعبارة  من یتعرض لھا وفي جمیع الأوقات سواء كانت في السلم او وقت
أخرى، تطبیق القواعد المنظمة لحقوق الإنسان بشكل ھرمي غیر قائم على أساس السمو والقیمة 

 وإنما على أساس توافقھا مع ظروف ووقائع المرحلة التي یراد تطبیقھا فیھا. 
اذ  ان تحقیق ھذا التكامل تعد عملیة طویلة الأمد ان لم تكن متوسطة على اقل تحدید،

تتطلب رؤیة استراتیجیة ونظرة شاملة على الآثار المترتبة في النظام القانوني المعني. لذلك فانھ 
لإتمام عملیة التكامل یجب ان تشمل المستویات كافة، بدءاً من اعلى قمة في السلطة نزولاً، 

مسألة الامتثال فالالتزام بھذه القواعد یجب ان یتجاوز مسألة القبول والاعتراف بھا، او نشرھا، ف
للقواعد الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان سواءً في السلم او وقت النزاعات المسلحة مسألة غایة 
في الأھمیة ومن أولویات أي نظام قانوني وسیاسي، كما یجب ان تقترن الصیاغة القانونیة لھذه 

جة إلى بیئة مؤاتیھ، القواعد بإجراءات صحیحة تكفل احترامھا، ولنجاح عملیة التكامل فھي بحا
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فھي بحاجة إلى تشریعات وطنیة تتفق وأحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتشریع 
جنائي یتضمن قواعد لا باس بھا لردع وقمع أي انتھاكات لھذه القواعد، فضلاً عن ضرورة 

مل لن تكون توفر نظام سیاسي وإداري فعال، فاذا ما اعترى الخلل بأيٍ من ذلك فان عملیة التكا
 .(٣٨)بالمستوى المطلوب وقد تكون جزئیة او قلیلة الفعالیة، فالعملیة بحاجة إلى نظام متكامل

ومن الجدیر بالذكر، ان القواعد والمبادئ القانونیة عرفیة كانت او مدونة في مواثیق 
ناك نظاماً واتفاقیات دولیة تبقى مجرد أماني بل أھواء ترجو الجماعة الدولیة تحقیقھا مالم یكن ھ

قضائیاً یمكن اللجوء الیھ في حال انتھاك ھذه القواعد، فھو الملاذ والضمان لاحترام قواعد 
القانون الدولي خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ھنا تشكل القواعد القانونیة الدولیة 

تمع یعیش فیھ مع وجود المحاكم الدولیة نظاماً متكاملاً لتحقیق الغایة المرجوة في خلق مج
الإنسان بمستوى لائق یأمن فیھ على حیاتھ وحقوقھ الأساسیة بعیداً عن أي تمییز بسبب اللون او 
الجنس او العنصر او القومیة او الدین او الثروة  او أي انتماء كان. فحقوق الإنسان المختلفة 

 أنھا في الوقت ذاتھ یرتبط بعضھا مع البعض بعلاقات متبادلة، ویعتمد كل منھما على الأخر، إلا
تتمایز وتختلف، فاذا كان الاعتماد القائم على العلاقة الوثیقة بین ھذه الحقوق یقاس على إسناد 
حقوق الإنسان بعضھا على البعض فإنھا بتعاضدھا وتكاملھا تبدو اكثر قیمة وأھمیة عن الحالة 

ثائق یظھرھا كجسم التي تظھر فیھا كمجرد حقوق معزولة بعضھا عن بعض دون روابط او و
  . (٣٩)متكامل من الحقوق

لذا فانھ طالما ترجع حقوق الإنسان في الأساس إلى الإنسان نفسھ بصفتھ كائناً إنسانیاً، 
وتھدف في اخر المطاف إلى حمایة الكرامة الإنسانیة مھما اختلفت طبیعتھا، وطالما ان الحقوق 

ي مقررة لمصلحة ھذا الكائن ولحسابھ وھي المعترف بھا للإنسان على الصعیدین الداخلي والدول
مرتبطة بوجوده وأدمیتھ، فإنھا بالتالي تعبر عن وحدة وإطلاقیة كرامة ھذا الكائن المنتفع بھذه 
الحقوق، فتشكل بذلك أساساً مشتركاً ومتماسكاً وموحداً قوامھ المساواة وعدم التمییز بین 

املة یسند بعضھا البعض الآخر، وھذا ما جرى المنتفعین منھ، اي أنھا تشكل كلیة مترابطة ومتك
التعبیر عنھ بمبدأ تكامل حقوق الإنسان، أي عدم قابلیتھا للتجزئة او الانقسام بصرف النظر عن 

. اذاً، فان الرأي السائد یعد حقوق الإنسان لا یمكن تجزئتھا في اطار (٤٠)تقسیماتھا وأنواعھا
قوق على حساب أخرى، وبالتالي تقود إلى تراتبي ینتج عنھ نوع من الأفضلیة لبعض الح

الانتقائیة والتصنیف من حیث الأھمیة، ویذھب ھذا الرأي إلى عد حقوق الإنسان نظاماً متماسكاً 
یتنافى مع فكرة التراتبیة، ھذه الفكرة التي تفسح المجال أمام العابثین بالحقوق إلى استبعاد بعض 

تیار قوي اخر یرى بضرورة الابتعاد عن المواقف الحقوق والتقلیل من شأنھا. وان كان ھناك 
المثالیة والنظر إلى الأمور بنظرة واقعیة كون الواقع العملي یشیر إلى التراتبیة بین ھذه 

  .(٤١)الحقوق
وقد أشارت دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى تكامل قواعد حقوق الإنسان 

الكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة بنصھا على انھ :    " لما كان الاعتراف ب
وبحقوقھم المتساویة الثابتة ھو أساس الحریة والعدل والسلام في العالم" . ثم اتبع ذلك بالنص في 

لیس في ھذا الإعلان أيُّ نصٍّ یجوز تأویلھ على نحو یفید انطواءه  ) منھ على ان : "٣٠المادة (
أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القیام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل یھدف إلى  على تخویل أیَّة دولة أو جماعة،

ھدم أيٍّ من الحقوق والحرِّیات المنصوص علیھا فیھ". فضلاً عن ذلك، فقد جمعت دیباجة 
الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  ١٩٦٦العھدین الدولیین لعام 

درك أن السبیل الوحید لتحقیق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان وإذ ت بالنص على انھ : "
العالمي لحقوق الإنسان، في أن یكون البشر أحراراً، ومتمتعین بالحریة المدنیة والسیاسیة 
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ومتحررین من الخوف والفاقة، ھو سبیل تھیئة الظروف لتمكین كل إنسان من التمتع بحقوقھ 
 وقھ الاقتصادیة والاجتماعیة    والثقافیة ". المدنیة والسیاسیة، وكذلك بحق

لذلك، فان تكامل حقوق الإنسان ینطوي على قیام علاقة جدلیة وفعالة بین مختلف 
حقوق الإنسان، اي انھ صورة من الاعتماد المتبادل العضوي والعلائقي بین حقوق الإنسان 

في نھایة الأمر إلى حمایة كلھا، فكل حق من حقوق الإنسان مھما كان موضوعھ او شكلھ یھدف 
كرامة الإنسان، وبالتالي یجب احترام حقوق الإنسان جمیعھا، كل حق منھا على قدم المساواة مع 
الآخر، ولقد وردت الإشارة الأولى لھذا المدلول في إعلان طھران الصادر عن المؤتمر الدولي 

معتبراً  ١٩٩٣ق الإنسان لعام وتم تأكیده في مؤتمر فیینا لحقو ١٩٦٨أیار  ٣لحقوق الإنسان في 
ان جمیع حقوق الإنسان ھي كونیة وغیر قابلة للتجزئة وذات اعتماد متبادل ومترابطة بعمق 
وھي حقوق متساویة یقع على المجتمع الدولي ان یضفي علیھا نفس الأھمیة، في حین نصت 

ن وحریاتھ الأساسیة ) من إعلان طھران السابق على انھ : " نظراً لكون حقوق الإنسا١٣الفقرة (
غیر قابلة للتجزئة یستحیل التحقیق الكامل للحقوق المدنیة والسیاسیة من غیر التمتع بالحقوق 

) الصادر عن ١٠٤٤٩الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وحدیثاً تضمنت دیباجة القرار ( 
الإنسان عالمیة إشارات إلى ان جمیع حقوق  ٢٠٠٦آذار  ١٥الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

وغیر قابلة للتجزئة وان التنمیة والسلام والأمن وحقوق الإنسان ھي عناصر مترابطة ویعزز 
 .(٤٢)بعضھا بعضاً
 مفھوم التحفظ في القانون الدولي ونطاق تطبیقھ على قواعد حقوق الإنسان: المطلب الثاني

The concept of reservation in international law and the scope 
of its application to human rights rules 
كثیراً ما تلجأ الدول عند دخولھا في التوقیع على معاھدة ما او المصادقة علیھا او 
انضمامھا كوسیلة منفردة إلى إبداء تحفظھا على بعض القواعد التي تتضمنھا ھذه المعاھدة، ولا 

حفظات. ویقصد بالتحفظ : " إعلان من تخلو المعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان من ھذه الت
جانب واحد ایاً كانت صیغتھ او تسمیتھ، یصدر عن الدولة عند توقیعھا او تصدیقھا او انضمامھا 
إلى معاھدة، وتھدف بھ استبعاد او تعدیل الأثر القانوني لأحكام معینة في المعاھدة من حیث 

ي صورة إعفاء من تطبیق بعض . ویمكن ان یأتي التحفظ ف(٤٣)سریانھا على ھذه الدولة"
نصوص المعاھدة، وقد یكون التحفظ في صورة استبدال نصوص بأخرى، وكذلك یمكن ان یأتي 

. ھنا یمكن ان یثار تساؤل حول (٤٤)التحفظ بصورة إضافة نص ما في حالة سكوت المعاھدة علیھ
معنیة بحقوق إمكانیة إبداء التحفظ على بعض الحقوق والحریات الواردة في الاتفاقیات ال

الإنسان؟ للإجابة عن ذلك، لابد من ان نبین ان  جواز التحفظ من عدمھ بشكل عام متروك 
لقانون المعاھدات الذي یجعل المعیار الأساسي نص الاتفاقیة ذاتھا، ویلاحظ في ھذا الصدد ان 

حفظ موقف الاتفاقیات ینحصر في احد ھذه الاحتمالات: فقد تحظر بعض المعاھدات صراحةً الت
على أحكامھا، بینما غالبیة الاتفاقیات تعطي للدول إمكانیة إبداء التحفظ مع إخضاعھ لشروط 
موضوعیة وشكلیة، وقد تجیز معاھدات أخرى التحفظ على أحكام معینة دون سواھا، وتكتفي 

. وفي ھذه الحالة (٤٥)طائفة من المعاھدات بالصمت دون ان تتضمن نصاً یتناول ھذه المسالة
لاعتماد على القواعد العامة في ھذه الخصوص، وقد تناولت اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات یمكن ا

ذلك، اذ تضمنت الاتفاقیة النص على قبول التحفظات التي تبدیھا الدول الا اذا كانت  ١٩٦٩لعام 
 .(٤٦)التحفظات منافیة لموضوع المعاھدة والغرض منھا
على انھ : " على  ١٩٩٤) لسنة  ٢٤ق رقم ( كما بینت لجنة حقوق الإنسان في التعلی

الرغم من ان المعاھدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بین الدول تسمح لھا بان تتحفظ فیما 
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بینھا على تطبیق قواعد القانون الدولي العامة، فان الأمر یختلف عن ذلك في معاھدات حقوق 
. وفي سیاق اخر بینت (٤٧)لولایة الدول"الإنسان التي ترمي إلى حمایة الأشخاص الخاضعین 

. (٤٨)اللجنة انھ: " اما التحفظات التي تخل بقواعد امرة فلا تتفق مع غرض العھد ومقصده"
وكثیراً ما تتذرع الدول عند إبداء تحفظ على معاھدة معینة بحرصھا على صیانة القواعد 

دات نصت على انھ لا یجوز لدولة الخاصة بقانونھا الوطني، رغم ان اتفاقیة فیینا لقانون المعاھ
 .(٤٩)طرف في معاھدة ان تحتج بنصوص قانونھا الداخلي كمبرر لإخفاقھ في تنفیذ المعاھدة

فعلى سبیل المثال، أكدت المملكة العربیة السعودیة على التزامھا بتطبیق اتفاقیة عام 
یات المتعلقة بحقوق المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وكل الاتفاق ١٩٧٦

الإنسان بشرط ان لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وھو ما یعد تحفظاً عاماً 
) المتعلق بالتحفظ ٢٤وفضفاضاً، رغم ان اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقھا العام رقم (

إلى القول بان ، ذھبت ١٩٦٦على أحكام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
التحفظ یجب ان یتصف بالدقة والوضوح وان تبین فیھ الدولة المتحفظة أحكام العھد التي تتحفظ 

. كما أبدت موریتانا تحفظاً على اتفاقیة (٥٠)علیھا التشریعات الوطنیة التي تتعارض معھا
ن بشان القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في كل جزء م ١٩٧٩نیویورك لعام 

أجزائھا غیر المتطابقة مع الشریعة الإسلامیة، وقد لاحظت الدنمارك ان ھذه التحفظات التي 
أثارتھا موریتانیا لھا طابع ونطاق غیر محدد، حینھا فان التحفظ من ھذا النوع على حد قول 

ین المملكة المتحدة والمتمثل بإحالة عامة إلى القانون الداخلي لا یحدد التحفظ مضمونھ، ولا یب
للدول الأخرى الأطراف في الاتفاقیة مدى قبول الدولة المتحفظة للالتزامات المنصوص علیھا 
في الاتفاقیة، وعلى ذلك بینت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان انھ : " یجب ان تكون التحفظات 
محددة وشفافة بحیث تكون اللجنة وكذلك الخاضعون لولایة الدولة المتحفظة والدول الأخرى 

لى علم بالالتزامات التي تم او لم یتم التعھد بالوفاء بھا فیما یتعلق بحقوق الإنسان، ولذلك لا ع
یجوز ان تكون التحفظات عامة بل یجب ان تشیر إلى حكم معین من أحكام العھد وان تبین 

 .(٥١)بعبارة محددة نطاق تطبیقھا"
لمرأة التي تبنتھا كما تحفظت مصر بخصوص اتفاقیة الغاء كل أشكال التمییز ضد ا

، حیث ١٩٧٩كانون الأول عام  ١٨في  ١٨٠/ ٣٤الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا 
) منھا الخاصة بالمساواة بین الرجال والنساء في كل الشؤون ١٦تحفظت مصر على المادة ( 

ظاً عاماً المتعلقة بالزواج والعلاقات الساریة أثناء الزواج وبعد انتھائھ، كذلك أوردت مصر تحف
) من الاتفاقیة المذكورة اذ بینت انھا وان ارتبطت بمضمون المعاھدة إلا ان ذلك ٢على المادة (

مشروط بعدم تعارضھا مع الشریعة الإسلامیة، وأیضاً ما جاء بمذكرة حكومة المملكة العربیة 
لى الھیئات السعودیة حول شریعة حقوق الإنسان في الإسلام وتطبیقاتھا في المملكة الموجھة إ
 ١٠/ ٦/ ١٠الدولیة عن طریق الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة جواباً على مذكرة الجامعة 

، اذ جاء فیھا الرغبة في التحفظ على بعض النقاط في إعلان ١٩٧٠/ ٦/ ١٥في  ١٣٥٠-٦ج
ة حقوق الإنسان الذي أصدرتھ الأمم المتحدة لان الإسلام منطلقاً خاصةً في سبیل دعم كرام

الإنسان وحمایة حریتھ في سبیل الدعوة إلى السلام وجاء التحفظ على امر عام ینطلق من ان 
الإعلان یھبط بحقوق الإنسان إلى مستوى التوصیات التي لا ضامن لھا بینما الشریعة الإسلامیة 

 .(٥٢)مستمرة في صیانة حقوق الإنسان فیما اتخذتھ من ضمانات وإجراءات
) ١، الا انھ تحفظ على الفقرة((٥٣)١٩٨٩على اتفاقیة حقوق الطفل لعام وكان العراق قد صادق 

) والتي تنص على ان : " تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حریة الفكر ١٤من المادة (
 .(٥٤)والوجدان والدین". مبیناً ان تغییر الدین یعد مخالفاً لإحكام الشریعة الاسلامیة
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ان قد أوردت عدداً  من الحقوق التي لا یجوز وكانت اللجنة المعنیة بحقوق الإنس
التحفظ علیھا كونھا  حسب تعبیر اللجنة تتوافق مع موضوع الاتفاقیة والغرض منھا، اذ أشارت 
إلى تحریم الرق والعبودیة وتحریم التعذیب والمعاملة او العقوبة اللاإنسانیة او القاسیة او الحاطة 

. ویبدو ان السلوك (٥٥)ان والدیانة وغیرھا من الحقوقبالكرامة وحریة الضمیر والفكر والوجد
الدولي لا یعد التحفظ على حقوق الإنسان الأساسیة او الحقوق غیر القابلة للمساس من قبیل 
التحفظات المخالفة لموضوع ھذه الاتفاقیات والغرض منھا، فالحقوق التي لا یجوز المساس فیھا 

لى الأقل من وجھة نظر اللجنة المعنیة بحقوق لیست جمیعھا ذات أھمیة أساسیة واحدة، ع
الإنسان، فقد یكون السبب وراء تضییق حق ما من حقوق الإنسان بانھ غیر قابل للمساس ھو ان 
تعطیلھا او إیقاف العمل بھا لا صلة لھ مطلقا بمواجھة حالة الطوارئ العامة مثل عدم جواز 

ر القابلة للمساس قد تكون محلاً حبس المدین بدین مدني، والخلاصة ھي ان الحقوق غی
. (٥٦)للتحفظات شریطة ان یكون ھذا الحق اتفاقیاً من وجھة نظر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان

وان یكون مبرراً ومسبباً من جانب الدولة المعنیة، وتطبیقاً لھذا أعلنت اللجنة المعنیة بحقوق 
) من العھد الدولي ٧،٦ى المادتین (الإنسان بطلان تحفظات الولایات المتحدة الأمریكیة عل

، وذلك لأنھا شملت حقوقاً عرفیة كالحق في ١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
الحیاة وتحریم التعذیب وتخالف بذلك موضوع العھد والغرض منھ، فاللجنة لم تعبأ بكون ھذه 

صفة العرفیة لھذه الحقوق، التحفظات واردة على حقوق غیر قابلة للمساس ولكنھا نظرت إلى ال
فالتحفظ المنصب على حق من الحقوق غیر القابلة للمساس لا یعد مخالفاً لموضوع اتفاقیات 
حقوق الإنسان والغرض منھا، إلا اذا كان من شانھ إھدار الغایة الرئیسة من الحق ولیس مجرد 

 .(٥٧)تقیید بعض الجوانب او الموضوعات المتصلة بھ
 نظیم القانوني لحریة تغییر الدین في التشریع العراقيالت: المبحث الثالث

Legal regulation of the freedom to change religion in Iraqi 
legislation 

في الوقت الذي تحترم الدول قواعد القانون الدولي، وتسعى جاھدةً الى موائمة 
الانسان، فإنھا في الوقت ذاتھ تشریعاتھا على وفق ھذه القواعد، وخاصةً القواعد المتعلقة بحقوق 

تختلف في تنظیمھا واتاحتھا او تقییدھا لھذه الحقوق من دولة الى اخرى، بحسب طبیعة ھذا 
المجتمع وطبیعة نظام الحكم. وبحسب طبیعة ھذه الدراسة سنتناول فیما یلي التنظیم القانوني 

ة التي تبنتھا الكثیر من لحریة تغییر الدین في العراق بوصفھا صورة من صور الحریة الدینی
 قواعد القانون الدولي، وذلك على الشكل الاتي:

 ٢٠٠٥التنظیم القانوني لحریة تغییر الدین في دستور عام : المطلب الاول
Legal regulation of freedom to change religion in the 2005 

constitution 
لثاني المتعلق بالحریات، وان ) من الفصل ا٤٢ورد النص على حریة الدین في المادة (

كانت صیاغة المادة یعوزھا الدقة والوضوح، اذ لم تتضمن إشارة صریحة لمصطلح (الدین) 
والذي كان الأولى إضافتھا لنص المادة التي وردت بالصیغة الأتیة: ( لكل فرد حریة الفكر 

لدین بوصفھ حقاً والضمیر والعقیدة)، وكان الأجدر ان تشیر المادة بصفة خاصة إلى حریة ا
مكفولاً یعبر عن النطاق العام للحق في ممارسة الدین او المعتقد وفقاً لقواعد القانون الدولي. 

) في كفالة ھذا الحق بالصیغة التي وردت بھا، إلا أنھا لا یمكن ان ٤٢ورغم إیجابیة المادة (
: الإسلام دین الدولة ) من الدستور والتي نصت على : ( أولا٢ًتفسر بعیداً عن مضمون المادة (

الرسمي وھو مصدر أساس للتشریع. أ/ لا یجوز سن قانون یتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. 
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ثانیاً: یضمن ھذا الدستور الحفاظ على الھویة الإسلامیة لغالبیة الشعب العراقي، كما یضمن 
كالمسیحیین والایزیدیین  كامل الحقوق الدینیة لجمیع الأفراد في حریة العقیدة والممارسة الدینیة

 والصابئة المندائیین).
وبموجب المعاییر الدولیة یمكن للدولة ان تعلن عن الدین الرسمي لھا بشرط احترام 
الحقوق الأساسیة التي تشمل الحقوق الفردیة في حریة الفكر والضمیر والدین والاعتقاد للجمیع 

) من الدستور لحریة تغییر الدین ٢دة (دون تمییز. وھنا یمكن ان نتساءل عن مدى ضمان الما
 لجمیع الأفراد بغض النظر عن دیانتھم مسلمین كانوا ام غیر مسلمین؟

قبل الإجابة عن ذلك نشیر إلى ما جاء في تقریر اللجنة الأمریكیة لحریة الأدیان لسنة 
ي استھلت / ثانیاً) والت٢، وبالتحدید المادة (٢٠٠٥في تعلیقھا حول دستور العراق لعام  ٢٠٠٦

بعبارة ( یضمن ھذا الدستور الحفاظ على الھویة الإسلامیة)، اذ بین التقریر ان ھذه المادة قد 
تثقل كاھل الدولة بمسؤولیة حمایة الإسلام مما یجیز تحریم الردة والإلحاد والجرائم الدینیة 

. والحقیقة (٥٨)الأخرى إلى جانب انھ قد یؤدي إلى التمییز ضد غیر المسلمین في مختف المناطق
ان حرص دستور العراق على تبني عبارة ( الإسلام دین الدولة الرسمي)، وان الشریعة 
الإسلامیة ھي المصدر الأساسي للتشریع وحرصھ على ان تتضمن نصوص الدستور قواعد 
تلائم الشریعة الإسلامیة وتستقي منھا الأحكام الدستوریة وھو ما جرت علیھ غالبیة دساتیر 

سلامیة، وھذا امر لا یعني باي شكل من الأشكال التفرقة بین المسلم وغیر المسلم، او الدول الإ
إباحة اضطھاد غیر المسلمین، فھو نص یؤكد على ان دین الأكثریة ھو الإسلام، ویعبر عن 
الفكرة العامة السائدة بین مواطني الدولة وعن احترام الدولة لمعتقدات المواطنین وأفكارھم. 

فع البعض إلى القول بان اقتصار الدستور على عبارة ( الإسلام دین الدولة الرسمي) وھذا ما د
لا یكفي لوحده الالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة  فمثل ھذا النص وان كان یفید بالدلالة على ان 

دي قواعد الدین الإسلامي بوصفھ دین الأكثریة العددیة في الدولة إلا انھ أي مثل ھذا النص لا یؤ
إلى الالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة مصدراً للقانون والتشریع، وتحقیق الأخیر یستوجب 

 .(٥٩)الإشارة بشكل صریح إضافة إلى ان الإسلام دین الدولة انھ مصدراً للتشریع كذلك
والحقیقة ان ھذا الأمر لا ینتقص من حقوق المواطنة لغیر المسلمین في الدولة ذات 

ة لان إسلامیة الدولة من إسلامیة قانونھا مطلب دیني، وتكلیف الھي للمسلمین لا الأغلبیة المسلم
یقابلھ مطلب نصراني للنصرانیة، فالنصرانیة التي لم تأت بشریعة للدولة والسیاسة والاقتصاد لا 

. وإزاء ذلك، یمكن إثارة السؤال الاتي: (٦٠)ینتقص منھا ولا من حقوق أبناءھا إسلامیة الدولة
) من الدستور والتي تنص على ان : ( العراقیون ١٤كن فھم ما سبق في نطاق المادة (كیف یم

متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس او العرق او القومیة او الأصل او اللون او الدین 
او المذھب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي)؟. للإجابة عن ذلك یمكن 

بان الحفاظ على حقوق الأقلیات في المواطنة دین یتدین بھ المسلمون ویتقربون بھ إلى  القول:
االله، ولیس مجرد تسامح دیني یمنح عند الرضا ویمنع عند ضیق الصدر، وھنا یقول االله تعالى 

 في یقاتلوكم لم الذین عن االله ینھاكم لافي تحدید معاییر الولاء والبراء بین المسلمین وغیرھم:( 
 .(٦١)(...المقسطین یحب االله إن إلیھم وتقسطوا تبروھم أن دیاركم من یخرجوكم ولم الدین

على ھذا النص، فان أبناء الأقلیات شركاء في الوطن والمصیر، لھم البر والعدل وبناء 
فریضة من االله فرضھا على الأغلبیة المسلمة، وھكذا یمكن القول بان المواطنة تحقق العدل 

) من الدستور، فاذا لم تكن ٢والمساواة بین أبناء الوطن الواحد، ولا تعارض بینھما وبین المادة (
ریعة الإسلامیة تحتوي على مبدأي العدالة والمساواة فلا تصلح لان تكون مصدراً مبادئ الش

رئیساً للتشریع، فالعدالة والمساواة ھما حجر الزاویة في الشریعة الإسلامیة، ولا یمنع ھذا من 
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سیادة مفاھیم تتعلق بالنظام العام الإسلامي لعدم الاعتراف بحق غیر المنتمین للأدیان السماویة 
لاثة في مباشرة شعائرھم الدینیة، او عدم الاعتراف بالردة عن الإسلام وبعض أوجھ التمایز الث

بین الرجل والمرأة والتي مرجعھا النصوص القطعیة كالمیراث، فھذه الثوابت للنظام العام 
الإسلامي لا تأثیر لھا على المساواة في حقوق المواطنة ومنھا الحق في الجنسیة والحق في 

ة في الحیاة السیاسیة، فالتمتع بحق المواطنة لا یعني ان الحقوق الناتجة عن ھذه المساھم
المواطنة حقوق مطلقة لا یمكن تقییدھا بحجة المواطنة، والا ما جاز للمشرع او القاضي ان یمنع 
على سبیل المثال مزدوج الجنسیة من الترشح او یمنع من لم یؤدي الخدمة العسكریة من ھذا 

طي الحق لوزیر الداخلیة من إسقاط الجنسیة في بعض الحالات، وان ھذه القیود على الحق او یع
مباشرة الحقوق والحریات لا تخل بمبدأ المواطنة، وكذلك القیود القائمة على النظام العام 
الإسلامي، فانھ لیس من شانھا ان تخل بمبدأ المواطنة، فوجود نصوص دستوریة تكفل المساواة 

لا یعني ان ھذه المساواة مطلقة في كافة الحقوق والحریات وإنما ھي مقیدة  لكل المواطنین
. فتقیید بعض الحقوق الواردة في الدستور حق أجازتھ حتى (٦٢)بالنظام العام السائد في الدولة

الصكوك الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، وقد سار الدستور العراقي على ھذا النھج الذي تبنتھ 
في ان ھذا التقیید یجب ان لا یمس جوھر الحق او الحریة، وفي ذلك جاءت  الصكوك الدولیة

) منھ بالنص على ان :( لا یكون تقیید ممارسة اي من الحقوق والحریات الواردة في ٤٦المادة (
ھذا الدستور او تحدیدھا الا بقانون او بناء علیھ على ان لا یمس ذلك التحدید والتقیید جوھر 

 الحق او الحریة).
یلاحظ ان الدستور العراقي أشار إلى الحق في الدین والعقیدة دون ان تتضمن ھذه 
الإشارة إلى صور ھذا الحق كما فعلت الوثائق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ومنھا الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي أشارت إلى ان ھذا الحق 

إضافة إلى الاعتقاد بدین معین إظھار ھذا الدین والحق في تغییره وإقامة شعائره أمام یتمثل 
الملا. ان عدم الإشارة إلى صور ھذا الحق باستثناء ممارسة الشعائر، وخاصة الحق في تغییر 
الدین یكمن في خصوصیة الشریعة الإسلامیة في العراق والمنطقة العربیة التي تدین كلھا بالدین 

لامي، واذا رجعنا إلى الدساتیر العربیة لا نجد اي منھا لا یشیر إلى ان الشریعة الإسلامیة الإس
بوصفھا مصدراً أساسیاً في التشریع، باستثناء دستور لبنان، وھو ما ذھب الیھ دستور العراق 

 . ولعل تغییر الدین یعد من الثوابت التي یدخل فیما یطلق علیھ بالردة، لذا نجد ان٢٠٠٥عام 
الدساتیر العربیة ومنھا دستور العراق تكتفي بالإشارة إلى ھذا الحق بشكل عام وتترك امر تنظیم 

 ذلك إلى التشریع العادي.
 التنظیم القانوني لحریة تغییر الدین في التشریع العادي: المطلب الثاني

Legal regulation of the freedom to change religion in ordinary 
legislation 

الملغي اول قانون لتنظیم الاحوال  ١٩٢٧) لسنة ٥٤یعد قانون تسجیل النفوس رقم (
) منھ على انھ : ( اذا غیر الشخص المسجل في سجل ٣المدنیة في العراق. اذ نص في المادة (

النفوس العام دینھ فعلیھ ان یخبر مختار المحلة او القریة بذلك، ویسلم الیھ بیاناً مصدقاً من قبل 
روحانیة من دینھ السابق واللاحق وعلى المختار ان یخبر دائرة النفوس بھذا التغییر خلال سلطة 

 سبعة ایام).
یلاحظ من صیاغة نص ھذه المادة انھا جاءت مطلقة في حكمھا وبالتالي فان الحق في 
تغییر الدین مكفول للجمیع بلا تمییز، فالإطلاق ھنا جاء من وجھین: الاول شمل جمیع 

ولم یتضمن الا قیداً واحداً وھو ضرورة التسجیل في سجل النفوس العام، اما الوجھ الاشخاص 
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الثاني فجاء لیشمل جمیع الدیانات المعترف بھا رسمیاً وھي الدیانات الثلاث المتمثلة بالدیانة 
. وقد وردت ھذه الادیان على سبیل الحصر في القانون (٦٣)الاسلامیة والمسیحیة والیھودیة

. ومن خلال مراجعة القوانین اللاحقة یتبین انھا سارت في (٦٤)١٩٢٥عراقي لعام الاساسي ال
 .(٦٥)١٩٢٧) لسنة ٥٤تنظیم مسالة تغییر الدین على المنھج ذاتھ الذي تبناه قانون رقم (

والقوانین اللاحقة لھ تجیز  ١٩٢٧) لسنة ٥٤واذا كانت ظاھر نصوص قانون رقم (
ان الوقع العملي یذھب الى غیر ذلك، اذ ان ھذا الحق مقید  للمسلم وغیر المسلم تغییر دینة الا

، والتي تضمنت (٦٦)١٩٢٥) من القانون الاساسي العراقي لعام ٧٧- ٧٦بنص المادتان (
اختصاص المحاكم الشرعیة التي تختص بمسائل الاحوال الشخصیة حسب المذاھب الاسلامیة، 

مسلم عن دینھ، لذا من غیر المتصور ولما كانت ھذه المذاھب متفقة على عدم جواز رجوع ال
اذن الاستجابة لطلب من ھذا النوع، وبالتالي كان الاولى بالمشرع ان یراعي الصیاغة القانونیة 

. ویبدو ان المشرع (٦٧)١٩٢٥لھذه التشریعات لتأتي متوافقة مع احكام القانون الاساسي لعام 
الملغي اذ جاءت  ١٩٦٤لسنة  )١٨٩العراقي قد عدل عن صیاغتھ السابقة في قانون رقم (

. وقد اعتمد (٦٨)الصیاغة كما یلي:    ( یجوز لغیر المسلم تعدیل دینھ وفقاً لأحكام ھذا القانون)
، والتي كان اخرھا قانون (٦٩)المشرع العراقي الصیاغة الاخیرة في جمیع القوانین اللاحقة

ز لغیر المسلم تعدیل دینھ والتي نصت على ان : ( یجو ٢٠١٦) لسنة ٣البطاقة الوطنیة رقم (
 .(٧٠)وفقاً للقانون)

خلاصة ذلك، ومن خلال مراجعة التشریعات العراقیة السابقة ذات الشأن یظھر ھناك 
تباین واضح في مسالة تغییر الدین وان اقتصر ھذا التباین على الصیاغة فقط، اذ ان الحكم من 

اول قانون وھو قانون تسجیل النفوس رقم الناحیة العملیة واحد، فالتشریعات السابقة ابتداءً من 
الملغي، وان  ١٩٥٨) لسنة ٦١وحتى قانون تسجیل النفوس والالقاب رقم ( ١٩٢٧) لسنة ٥٤(

كانت العبارات المستخدمة عامة ومجردة مما یوحي بجواز تغییر الدین لجمیع الادیان بما فیھا 
تقییده بنصوص دستوریة احالت ھذا الدین الاسلامي، الا ان الاخیر لا یمكن تغییره رغم ذلك ل

الامر الى ما تبنتھ المذاھب الاسلامیة، واذ ان ھذه المذاھب متفقة على عدم جواز الرجوع عن 
الدین الاسلامي فان تغییره یقع مخالفة لثوابت ھذه الشریعة ومخالفاً لدستور الدولة. الا انھ 

وحتى القانون الاخیر وھو قانون الملغي،  ١٩٦٤) لسنة ١٨٩یلاحظ ابتداءً من قانون رقم (
، اشارت بشكل صریح الى عدم جواز تغییر الدین لغیر ٢٠١٦) لسنة ٣البطاقة الوطنیة رقم (

المسلم بعد ان اجازتھ للأدیان السماویة الاخرى صراحة دون الدین الاسلامي على الوجھ الذي 
 بیناه سابقاً.

 العراقي دین في القضاء الوطنيالتنظیم القانوني لحریة تغییر ال: المطلب الثالث
Legal regulation of the freedom to change religion in the Iraqi 

national judiciary 
فان  ٢٠١٦) لسنة ٣) من قانون البطاقة الوطنیة رقم (٢٦بحسب نص المادة(  

اختصاص النظر بدعوى تغییر الدین یكون في محكمة المواد الشخصیة وھي محكمة یراسھا 
) لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (٣٣قاضي محكمة البداءة حسب نص المادة (

. ومن المعلوم ان ھذه المحكمة تختص بأحوال غیر المسلمین وبالتالي یستفاد من (٧١) ١٩٦٩
نص ھذه المادة ان ھذه المحكمة تنظر مسالة تغییر الدین من المسیحي الى الیھودي وبالعكس، 

غییر الدین من أي من ھذین الدیانتین الى الدین الاسلامي فالأسلوب العملي المتبع في اما مسالة ت
محاكم الاحوال الشخصیة ھو اصدار حجة شرعیة بإشھار الاسلام سواء أكان ذلك لاحد 

  .(٧٢)الزوجین او كلیھما ام للأعزب وذلك وفقاً لإجراءات متبعة في ھذه المحاكم
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ن في تغییر دینھ أمام القضاء العراقي فانھ یحق لغیر المسلم ان یتقدم وتطبیقاً لحق الإنسا        
بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصیة لتصحیح دیانتھ اذا اختار الإسلام دینا لھ، وبذلك تصدر 
المحكمة حجة إشھار إسلام بعد ان ینطق الشھادتین أمام القاضي، وترسل المحكمة نسخة منھا 

ة لتأشیر ذلك. ویترتب على ذلك عدة آثار منھا ان أولاده القاصرین إلى دائرة الأحوال المدنی
یلحقون بأحد أبویھم متى اعلن إسلامھ، واذا كان ذلك أمراً جائزاً قانوناً وقضاءً فھو لیس كذلك 
بالنسبة للفرد المسلم، اذ استقر رأي محكمة التمییز الاتحادیة على عدم جواز الرجوع عن الدین 

 الإسلامي.
/ ١٢/ ٣١) في  ٢٠٠٨/ شخصیة/ أولى/ ٢٨٥وفي ذلك ورد في حكم المحكمة بالرقم (        

قد صار مسلماً تبعاً لدین  –المدعي  –، ما یلي: ( الثابت من وقائع الدعوى ان الممیز  ٢٠٠٨
والده، وحیث ان من صار مسلماً تبعاً لدیانة سواءً بصفة أصلیة او تبعیة أي تبعا لاحد الأبوین 

ي حالة الدعوى موضوع التدقیقات التمییزیة لا یجوز الرجوع عن إسلامھ اذ ان ذلك كما ھو ف
یعد بمثابة الردة التي منعھا الإسلام وعاقب علیھا...). واذا كان ھذا توجھ محكمة التمییز 
الاتحادیة، فانھ لم یكن كذلك في السابق، اذ كانت محكمة التمییز تجیز الرجوع عن الإسلام في 

صر الذي اعتنق  الدین الإسلامي تبعاً لأبویھ اذا أراد الرجوع  إلى دین أبویھ قبل حالة القا
إسلامھم بعد بلوغھ سن الرشد، وفي ذلك ورد على سبیل المثال في حكم محكمة التمییز بالرقم 

ما یلي: ( الحكم الشرعي ھو انھ اذا اسلم الصبي  ١٩٧٦/ ١٢/ ٢٥/ ھیئة عامة ثانیة/ في ٢٠١
م أبیھ فانھ یحق لھ العودة إلى دینھ السابق اذا تحققت شروطھا وھي البلوغ والعقل تبعاً لإسلا
 .(٧٣)والاختیار)

إلا ان المحكمة عدلت عن ھذا التوجھ وانعطفت إلى توجھ جدید یختلف عما كان علیھ          
م الأمر سابقاً، واعتبرت  الرجوع عن الدین الإسلامي یخالف القانون، وفي ذلك جاء في حك

ما یلي: ( ... لدى  ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٤في  ٢٠٠٤/ شخصیة/ أولى ٦٩٣٦محكمة التمییز بالرقم 
من قانون  ٢٣/٣عطف النظر على القرار الممیز وجد انھ صحیح وموافق للقانون ذلك ان المادة 

نصت على ان الأولاد القاصرین یتبعون في الدین من  ١٩٧٢لسنة  ٦٥الأحوال المدنیة رقم 
لإسلامي من الأبوین وحیث ان والد الممیزة استسلم واعتنق الدین الإسلامي فتكون اعتنق الدین ا

ابنتھ مسلمة الدیانة تبعاً لھ). وتتلخص وقائع ھذه القضیة في ان المدعیة رفعت دعوى ضد 
المدیر العام للجنسیة والأحوال المدنیة إضافة إلى وظیفتھ تثبت فیھا ان والدھا كان صابئي الدیانة 

الدین الإسلامي، وان المدعى علیھ إضافة إلى وظیفتھ غیر دیانتھا من الصابئیة إلى  واعتنق
مسلمة، وسجلھا في سجلاتھ على ھذا الأساس، ولبلوغھا سن الرشد طلبت دعوتھ للمرافعة 
والحكم بإلزامھ بتصحیح دیانتھا وجعلھا صابئیة بدلاً من مسلمة في سجلاتھ، وقد ردت محكمة 

دعیة فطعنت المدعیة بالحكم أمام محكمة التمییز. وفي حكم اخر صدقت الموضوع دعوى الم
محكمة التمییز الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصیة في الكرادة القاضي برد الدعوى 
التي تقدم بھا المدعي والتي تتلخص في ان والده المسیحي اعتنق الدین الإسلامي واظھر 

نھ كان قاصراً، وحیث انھ بلغ سن الرشد فانھ یروم الرجوع إسلامھ، وانھ الحق بدیانة أبیھ كو
 إلى دیانتھ أسوة بأخوتھ المسیحیین البالغین. 

واذا كان القضاء العراقي قد حسم أمره في منع رجوع القاصرین إلى دیانتھم التي   
ما الحقوا بھا تبعاً لوالدھم بعد بلوغھم سن الرشد فمن باب أولى عدم سماع دعوى المسلم اذا 

أراد تغییر دیانتھ إلى أي دیانة أخرى. وبدورنا نؤید توجھ محكمة التمییز السابق في السماح 
للقاصرین الذین الحقوا بدیانة احد والدیھم الرجوع عنھا بعد بلوغھم سن الرشد، واذ سمح 

مر القانون العراقي لمن اكتسب الجنسیة العراقیة تبعاً لوالدیھ الرجوع عنھا بعد بلوغھ فان الأ
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كذللك فیما یتعلق بالدیانة ولكن بشروط، ان یبلغ سن الرشد وان یكون قاصراً اكتسب الدین 
الإسلامي تبعا لاحد أبویھ، وعدم جواز العدول عن الدیانة الاسلامیة اذا اختارھا خلال سنة من 

أعمال بلوغھ، ولا یشمل ذلك من ولد مسلماً من أبوین مسلمین، فالدین الإسلامي یتطلب القیام ب
یعد منكرھا كافراً بالدین الإسلامي ولا یمنع ذلك تأشیر دیانتھ مسلماً في بطاقة الأحوال المدنیة. 
منھا الصلاة والصیام والشھادة، كما یترتب عن الدیانة الاسلامیة اثار عدة تتعلق بالزواج 

 والمیراث حري بالمشرع مراعاتھا. 
ا ما تنص علیھ معظم الدساتیر العربیة والاسلامیة، من واذ ان الدولة عقیدتھا الإسلام، وھذ       

ان الإسلام دین الدولة ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع، لذا فان كل النظم 
الوضعیة تقرر عقوبات وتدابیر إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قیامھا، وارتداد المسلم عن 

ن تتسامح فیھ شریعة الإسلام ودولتھ كحق من حقوق الأفراد، اذ الإسلام لیس أمراً فردیاً یمكن ا
ان الخروج عن الإسلام ثورة علیھ ولا بد ان ینعكس ذلك على ولاء الفرد للشریعة والدولة 

. وفي ذلك أشارت محكمة (٧٤)وعلى روابطھ مع المجتمع، وھذا ما لا یتسامح فیھ قانون او دولة
ئر الدساتیر والقوانین تبیح حریة الرأي بالضوابط التي النقص المصریة إلى ان الشریعة وسا

تمنع من العدوان وإساءة استعمال الحق، فلیس من حق أي فرد ان یدعو إلى ما یخالف النظام 
العام او الآداب او یستخدم الراي وسیلة للنیل من الأسس التي یقوم علیھا المجتمع او امتھان 

منھ  ٤٧أي دین سماوي، ذلك ان الدستور یكفل في المادة المقدسات او السخریة من الإسلام او 
حریة الراي في حدود القانون، فحریة الراي تكون وفقا للضوابط والحدود التي یسمح بھا النظام 
الأساسي للدولة والقواعد التي یقوم علیھا ھذا النظام وفي صدارتھا أحكام الشریعة الإسلامیة، 

ة نفسھ دون الإعلان عنھ، فان الشریعة لا تفتش في مكنون ولو انھ احتفظ باعتقاده في سریر
النفس ولا تشق قلوب الناس ولا تنقب في سرائرھم، لان ذلك متروك الله وحده، إلا ان الجھر 
بالسوء من القول طعناً في عقیدة المجتمع والدعوى إلى ازدرائھا یتصادم مع النظام العام وھو ما 

  .(٧٥)لا یقره أي تشریع او نظام
 الخاتمة

Conclusion 
بعد دراسة حریة تغییر الدین في القانون الدولي والقانون الوطني العراقي توصلنا الى 

 نتائج عدة، على اثرھا اوردنا توصیات معینة یمكن ایراد ھذه النتائج وتلك التوصیات فیما یلي:
 اولا: النتائج

ى حریة الدین لجمیع الافراد اكدت الكثیر من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة عل - ١
دون تمییز، وھذا الحق كما بینتھ الاتفاقیات الدولیة حق واسع النطاق وعمیق الامتداد، 
فھو یشتمل على صور عدة منھا: حریة اعتناق دین او عقیدة ما سواء جھر بھ او لم 
یجھر وسواء بمفرده او مع جماعة وحریة تغییره متى شاء، ویشمل ذلك جمیع 

 ت، السماویة منھا وغیر السماویة، والعقائد التوحیدیة والالحادیة.الدیانا
تقوم الدول الغربیة على مبدأ عدم تدخل الدولة في الامور الدینیة على عكس الدول  - ٢

الاسلامیة التي تعتمد مفھوم الحریة الدینیة ضمن قیود وضوابط تنظمھا تشریعاتھا 
الدینیة بجمیع صورھا باستثناء حریة تغیر الداخلیة، فیجوز للأفراد حق التمتع بحریتھم 

الدیانة، وھذه الاخیرة وان سمحت بھا التشریعات الوضعیة في الدول الاسلامیة لغیر 
المسلمین، الا انھا لیست كذلك بالنسبة للمسلمین، كونھ یتعارض مع قیم واخلاق 

 شریع.المجتمع ویتعارض مع احكام الشریعة الاسلامیة بوصفھا المصدر الرئیس للت
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ان القواعد والمبادئ القانونیة عرفیة كانت او مدونة في مواثیق واتفاقیات دولیة تبقى  - ٣
مجرد أماني بل أھواء ترجو الجماعة الدولیة تحقیقھا مالم یكن ھناك نظاماً قضائیاً 
یمكن اللجوء الیھ في حال انتھاك ھذه القواعد، فھو الملاذ والضمان لاحترام قواعد 

خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ھنا تشكل القواعد القانونیة  القانون الدولي
الدولیة مع وجود المحاكم الدولیة نظاماً متكاملاً لتحقیق الغایة المرجوة في خلق مجتمع 
یعیش فیھ الإنسان بمستوى لائق یأمن فیھ على حیاتھ وحقوقھ الأساسیة بعیداً عن أي 

العنصر او القومیة او الدین او الثروة  او أي انتماء تمییز بسبب اللون او الجنس او 
 .كان

لا تعني المواطنة ان الحقوق الناتجة عنھا مطلقة لا یمكن تقییدھا، وان ھذه القیود على  - ٤
مباشرة  الحقوق والحریات لا تخل بمبدأ المواطنة، وكذلك القیود القائمة على النظام 

بمبدأ المواطنة، فحیث وجود نصوص  العام الإسلامي، فان لیس من شانھا ان تخل
دستوریة تكفل المساواة لكل المواطنین لا یعني ان ھذه المساواة مطلقة في كافة 

 . الحقوق والحریات وإنما ھي مقیدة بالنظام العام السائد في الدولة
یحق لغیر المسلم ان یتقدم بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصیة  - ٥

م دینا لھ، ویترتب على ذلك عدة آثار منھا ان أولاده لتصحیح دیانتھ اذا اختار الإسلا
القاصرین یلحقون بأحد أبویھم متى اعلن إسلامھ، واذا كان ذلك أمراً جائزاً قانوناً 
وقضاءً فھو لیس كذلك بالنسبة للفرد المسلم، فقد استقر رأي محكمة التمییز الاتحادیة 

 على عدم جواز الرجوع عن الدین الإسلامي.
 المقترحاتثانیاً: 
) من قانون ٢٦/٣على المشرع العراقي تعدیل نص المادة (  -١

والابقاء على ما معمول بھ في قانون الجنسیة  ٢٠١٦) لسنة ٣البطاقة الوطنیة رقم (
الملغي وذلك بالنص على ان یقع تبدیل  ١٩٩٠) لسنة ٤٦العراقیة والمعلومات رقم (

اد الشخصیة كل حسب الدین في محكمة الاحوال الشخصیة او محكمة المو
 اختصاصھا.

السماح للقاصر الذي اعتنق الدین الاسلامي تبعاً لاحد ابویھ تغییر  -٢
دینة خلال سنة من بلوغھ سن الرشد وھذا ما سار علیھ القضاء العراقي سابقاً ویقید 
ذلك بعدم العدول عنھ بعد اشتراط البلوغ وان یكون قاصراً اكتسب الدین الإسلامي 

 یھ، ولا یشمل ذلك من ولد مسلماً من أبوین مسلمین.تبعا لاحد أبو
ضرورة مراجعة الاتفاقیات الدولیة بشكل عام وتلك المتعلقة  -٣

بحقوق الانسان بشكل خاص قبل المصادقة علیھا وعدم السكوت عن حق الدولة في 
التحفظ على أي من المواد الواردة فیھا متى كانت تتعارض مع احكام الشریعة 

 \فھا دین الدولة الرسمي.الاسلامیة بوص
 الھوامش

) د. محمد یوسف علوان، د. محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان الحقوق المحمیة، الجزء ١(
 .٢٦٩، ص ٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١الثاني، ط

 ) من العھد.٢/٤) المادة (٢(
ظرة عقدیة، الادارة العامة للثقافة والنشر، المملكة العربیة ) لطف االله خوجة، فلسفة الحریة الدینیة، ن٣(

 .٩، ص ٢٠٠٩)، ٢٣٠، ع (٢٤السعودیة، سلسلة دعوة الحق، السنة 
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) د. لونا سعید فرحات، الحریة الدینیة وتنظیمھا القانوني، دراسة مقارنة، دار المشرق، بیروت، بدون سنة ٤(

 .١٤٥نشر، ص 
، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر ١الانسان والقواعد والالیات الدولیة، ط ) د. نعمان عطا الھیتي، حقوق٥(

 .٥٥، ص٢٠١١والتوزیع، دمشق، 
 .١١٦، ص ٢٠١٥) جون جیسون، معجم مصطلحات حقوق الانسان العالمي، مركز الكتاب الاكادیمي، عمان، ٦(
، ٢٠١٢، عمان، ٢للنشر والتوزیع، ط ) عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار الثقافة٧(

 .٢٥٣ص
 .١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ١٨/٣) المادة (٨(
) محمد حسن علي حسن، حریة العقیدة وممارسة شعائر الادیان، دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة ٩(

 .١١٤، ص٢٠١٧ر، ، دار سما للنشر والتوزیع، مص١والقانون الوضعي، ط
) تقریر المقررة الخاصة المعنیة بحریة الدین أو المعتقد، تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان، المدنیة ١٠(

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة، مجلس حقوق الإنسان الدورة 
 A/HRC/6/5، ٧، ص ٢٠٠٧السادسة، 

، ١٩٦٥المعاھدات بما یلي: الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام ) تتمثل ھذه ١١(
، اتفاقیة ١٩٦٦العھدان الدولیان للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

تعذیب وغیره من ضروب المعاملة ، اتفاقیة مناھضة ال١٩٧٩القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 
، الاتفاقیة الدولیة ١٩٨٩، اتفاقیة حقوق الطفل لعام ١٩٨٤او العقوبة القاسیة او اللاإنسانیة او المھینة لعام 
، ٢٠٠٦، اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ١٩٩٠لحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لعام 

 .٢٠٠٦یع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام الاتفاقیة الدولیة لحمایة جم
 .)  یشیر مصطلح " اتساق" إلى معنى عدم وجود تناقض بین القانون الأدنى مرتبة والقانون الأعلى مرتبة١٢(
) من الإعلان على ان : ( لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین ویشمل ١٨) نصت المادة (١٣(

تھ او عقیدتھ وحریة الإعراب عنھا بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا ھذا الحق حریة تغییر دیان
 سواء أكان ذلك سراً ام مع الجماعة) .

) د. احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان، النظام القانوني للحریات العامة في القانون ١٤(
 . ١٤٩،  ٢٠١٠، ١، بیروت، طالمقارن، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة

) من العھد على ان :  (لكل إنسان حق في حریة الفكر والوجدان والدین. ویشمل ذلك ١٨/١)  نصت المادة (١٥(
حریتھ في أن یدین بدین ما، وحریتھ في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره، وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقده 

 التعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة).بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة و
) من العھد على ان : (في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تھدد حیاة الأمة، والمعلن ٤/١) نصت المادة (١٦(

قیامھا رسمیا، یجوز للدول الأطراف في ھذا العھد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع، تدابیر لا 
قید بالالتزامات المترتبة علیھا بمقتضى ھذا العھد، شریطة عدم منافاة ھذه التدابیر للالتزامات الأخرى المترتبة تت

علیھا بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائھا على تمییز یكون مبرره الوحید ھو العرق أو اللون أو الجنس أو 
 اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي) .

) من العھد على ان: (لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظھار دینھ أو معتقده، إلا ١٨/٣دة () نصت الما١٧(
للقیود التي یفرضھا القانون والتي تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتھم الأساسیة).
من العھد على ان : (لا یجوز، في الدول التي توجد فیھا أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغویة، ) ٢٧) نصت المادة(١٨(

أن یحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة من حق التمتع بثقافتھم الخاصة أو المجاھرة بدینھم وإقامة 
 شعائره أو استخدام لغتھم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتھم) .

لا یقبل فرض أي قید أو أي تضییق على أي من حقوق الإنسان  ) من العھد على ان :(٥/٢)  نصت المادة(١٩(
الأساسیة المعترف أو النافذة في أي بلد تطبیقا لقوانین أو اتفاقیات أو أنظمة أو أعراف، بذریعة كون ھذا العھد لا 

 یعترف بھا أو كون اعترافھ بھا في أضیق مدى).
تتعھد الدول الأطراف في ھذا العھد بأن تضمن جعل ممارسة ) من العھد على ان : (٢/٢مادة () نصت ال٢٠(

الحقوق المنصوص علیھا في ھذا العھد بریئة من أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو 
، أو النسب، أو غیر ذلك من الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة

 . الأسباب(
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 ) من الاتفاقیة.٢/١) المادة (٢١(
 ) من الاتفاقیة.٧،  ٥/٢) المادة(٢٢( 
 ) من الاتفاقیة.١٩) المادة (٢٣(
 ) من الاتفاقیة.١٩/١) المادة(٢٤(
 ) من الاتفاقیة.٥٢) المادة (٢٥(
 ) من الاتفاقیة.١٢) المادة (٢٦(
 ن الاتفاقیة.) م٢،  ٢٧/١)  المادة ( ٢٧(
 / أ، ب) من الاتفاقیة.٣٣)  المادة(٢٨(
 ) من الاتفاقیة.٤٤) المادة (٢٩(
 ) من الاتفاقیة.٦٨) المادة (٣٠(
 ) من المیثاق.٨) المادة (٣١(
 ) من المیثاق.٣٠) المادة (٣٢(
 ) من المیثاق.٥٨)  المادة (٣٣(
 ) من المیثاق.٣) المادة (٣٤(
 میثاق.) من ال٢، ١/ ٣٠)  المادة (٣٥(
 ) من المیثاق.٤٨)  المادة (٣٦(
) د. محمد خلیل الموسى، تكامل حقوق الإنسان في القانون الدولي والإقلیمي المعاصر، مجلة عالم الفكر، ٣٧(

 .١٥٦-١٥١، ص ٢٠٠٣)، ٣١)، المجلد(٤المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع(
(38) Integrating the law.ICRC . 2007.P.20 

 .١٥٥د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق، ص  (39)
احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان، دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة  .د (40)

 .١١٨، ص٢٠١٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١مقارنة، الجزء الأول، ط
، ص ٢٠١٤، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس،١لإنسان، طد. محمد المجذوب، النظریة العامة لحقوق ا (41)

٢٧. 
 . ١٢١)  د. احمد سلیم سعیفان، مصدر سابق، ص ٤٢(
 . ١٩٦٩/ د) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام ٢) المادة ( ٤٣(
 .٧٤، ص ٢٠١٢) د. عصام العطیة، القانون الدولي العام، المكتبة القانونیة، بغداد، ٤٤(
محمد یوسف علوان ، د. محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، ) د. ٤٥(

 . ٣٨، ص ٢٠١١، دار الثقافة لنشر، عمان، ١الجزء الثاني، ط
 / د ) من الاتفاقیة .١٩) المادة ( ٤٦(
 .CCPR/c/Rev:1/Add6.p.7/para8) تقریر لجنة حقوق الإنسان :  ٤٧(
 ، الموضع نفسھ.) المصدر السابق٤٨(
 ) من الاتفاقیة.٢٧) المادة ( ٤٩(
) د. سالم جودة، التحفظ على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة ٥٠(

 . ٢٥٢، ص ٢٠١٩) ، ١)، ع(٣والسیاسیة، المجلد (
 A/66/16/Add.1.  ٥٠٢، ص ٢٠١١) تقریر لجنة القانون الدولي الدورة الثالثة عشر ٥١(
، دار ١) صباح لطیف الكربولي، المعاھدات الدولیة الزامیة تنفیذھا في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي ط٥٢(

 .١٤٣، ص ٢٠١١دجلة، عمان، 
 .٢٠٠٩) لسنة ٤١٠٦) نشرت الاتفاقیة في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (٥٣(

 .٢٧/٣/١٩٩٤) في ٣قانون التصدیق على اتفاقیة حقوق الطفل رقم ( (54)
 )، مصدر سبق ذكره.٢)، الفقرة (٢٤) التعلیق رقم (٥٥(
 ).١٠)  المصدر السابق، الفقرة (٥٦(
 .٤٦)  د. محمد یوسف علوان، د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق، ص ٥٧(
 .٣، ص ٢٠٠٦)  تقریر اللجنة الأمریكیة لحریة الأدیان لسنة ٥٨(
، منشورات الحلبي ١الإسلامیة مصدر للحقوق والحریات العامة، ط) د. احمد فاضل حسین، الشریعة ٥٩(

 .٨٠، ص٢٠١٥الحقوقیة، بیروت، 
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) د. محمد ماھر ابو العینین، الحقوق والحریات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة ٦٠(

، ١أولیة، الكتاب الأول، ط وقضاء النقض والدستوریة العلیا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان نظرة
 .٢٢٩، ص ٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

 ).٨) سورة الممتحنة، الآیة (٦١(
 .٢٣٠) د. محمد ناصر ابو العینین، الكتاب الأول، مصدر سابق، ص ٦٢(
لقانون العراقي، مجلة ) د. عبدالمنعم عبدالوھاب محمد، حكم رجوع من اسلم احد والدیھ لدینھ السابق في ا٦٣(

 . ١١٦، ص ٢٠١٨)، ٢٥جیل الابحاث القانونیة المعمقة، السنة الثالثة، ع(
 .١٩٢٥) من القانون الاساسي العراقي لعام ٧٨- ٧٥) المواد (٦٤(
الملغي والذي الغى  ١٩٥٥) لسنة ٥٩) من قانون تسجیل النفوس رقم(١٦) فعلى سبیل المثال: نصت المادة(٦٥(

على ان : ( للمدیر العام ان یأمر بإجراء التعدیلات والتصحیحات المقتضیة بطلب  ١٩٢٧لسنة  )٥٤قانون رقم (
تحریري من ذوي العلاقة الا اذا كانت واردة على الاسماء والدین والعمر فحینئذ یتوقف تدوین ذلك على 

ول). كما جاء نص استحصال حكم من محكمة مختصة مكتسب الدرجة القطعیة بعد اقامة دعوى فیھا بحسب الاص
) ٥٩الملغي والذي الغى قانون رقم ( ١٩٥٨) لسنة ٦١) من قانون تسجیل النفوس والالقاب رقم (٢٥المادة (

على ان : ( تقام الدعوى لتصحیح الاسم او اللقب او الدین او العمر في محكمة الصلح بناء على  ١٩٥٥لسنة 
 طلب من ذي حق متعلق بھ).

ان : ( تنظر المحاكم الشرعیة وحدھا في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمین  ) على٧٦) نصت المادة (٦٦(
) على ان : ( یجري القضاء في المحاكم الشرعیة وفقاً للأحكام الشرعیة ٧٧الشخصیة ...)، ونصت المادة (

 الخاصة بكل مذھب من المذاھب الاسلامیة ...)
 .١١٧د. عبدالمنعم عبدالوھاب محمد، مصدر سابق، ص  (67)

 ) من القانون .٣٣/٢) المادة ( ٦٨(
على ان : ( یجوز لغیر  ١٩٦٤) لسنة ٦٥) من قانون الاحوال المدنیة رقم (٢٠/٢) فقد نصت المادة (٦٩(

) من قانون الجنسیة العراقیة والمعلومات ٣٨/٢المسلم تعدیل دینھ وفقاً لأحكام ھذا القانون)، وجاءت المادة ( 
بالنص ذاتھ الوارد في  ١٩٧٢) لسنة ٦٥الملغي والذي الغى قانون رقم (  ١٩٩٠) لسنة ٤٦المدنیة رقم (

 القانون السابق.
 ) من القانون.٢٦/١) المادة (٧٠(
) من قانون المرافعات المدنیة على ان : (تختص محكمة البداءة بنظر المسائل ٣٣) نص المادة ( ٧١(

المساس بأصل الحق وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال المستعجلة التًي یخشى علٌیھا من فوات الوقت بشرط عدم 
 الشخصیة لغیر المسلمین والاجانب...)

) للاطلاع على اجراءات اصدار الحجج الشرعیة بإشھار الاسلام یراجع: القاضي: عباس زیاد السعدي، دلیل ٧٢(
 .٢٠٣، ص ٢٠١١د، الحجج الشرعیة في محاكم الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة، الكتب القانونیة، بغدا

 .١٠٦) مجموعة الأحكام العدلیة، العدد الرابع، السنة السابعة، ص٧٣(
) د. محمد ماھر ابو العینین، الحقوق والحریات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة ٧٤(

، المركز ١ثاني، طوقضاء النقض والدستوریة العلیا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان، الكتاب ال
 .٨٩٦، ص ٢٠١٣القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

 .١١٣٤) المصدر السابق، ص ٧٥( 
 المصادر

 القران الكریم ●
 اولاً: الكتب

د. احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان، دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة   -١
 .٢٠١٠ت الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، منشورا١وقانونیة مقارنة، الجزء الأول، ط

د. احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان، النظام القانوني للحریات العامة في  -٢
 .٢٠١٠، ١القانون المقارن، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

، ١ة، طد. احمد فاضل حسین، الشریعة الإسلامیة مصدر للحقوق والحریات العام -١
 .٢٠١٥منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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جون جیسون، معجم مصطلحات حقوق الانسان العالمي، مركز الكتاب الاكادیمي، عمان،  -٢

٢٠١٥. 
صباح لطیف الكربولي، المعاھدات الدولیة الزامیة تنفیذھا في الفقھ الإسلامي والقانون  -٣

 .٢٠١١، دار دجلة، عمان، ١الدولي ط
عدي، دلیل الحجج الشرعیة في محاكم الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة، عباس زیاد الس -٦

 .٢٠١١الكتب القانونیة، بغداد، 
 .٢٠١٢د. عصام العطیة، القانون الدولي العام، المكتبة القانونیة، بغداد،  -٧
، ٢عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط -٨

 .٢٠١٢ان، عم
د. لونا سعید فرحات، الحریة الدینیة وتنظیمھا القانوني، دراسة مقارنة، دار المشرق،  -٩

 بیروت، بدون سنة نشر.
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ١د. محمد المجذوب، النظریة العامة لحقوق الإنسان، ط - ١٠

 .٢٠١٤طرابلس،
لادیان، دراسة مقارنة بین الشریعة محمد حسن علي حسن، حریة العقیدة وممارسة شعائر ا - ١١

 .٢٠١٧، دار سما للنشر والتوزیع، مصر، ١الاسلامیة والقانون الوضعي، ط
د. محمد ماھر ابو العینین، الحقوق والحریات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء  - ١٢

الإنسان مجلس الدولة وقضاء النقض والدستوریة العلیا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق 
 .٢٠١٣، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، ١نظرة أولیة، الكتاب الأول، ط

د. محمد ماھر ابو العینین، الحقوق والحریات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء  - ١٣
مجلس الدولة وقضاء النقض والدستوریة العلیا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان، 

 .٢٠١٣، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، ١كتاب الثاني، طال
د. محمد یوسف علوان ، د. محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق  - ١٤

 .٢٠١١، دار الثقافة لنشر، عمان، ١المحمیة، الجزء الثاني، ط
، دار ومؤسسة ١لالیات الدولیة، طد. نعمان عطا الھیتي، حقوق الانسان والقواعد وا - ١٥

 .٢٠١١رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 
 ثانیاً: المجلات

د. سالم جودة، التحفظ على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، المجلة الأكادیمیة للبحوث  -١
 .٢٠١٩) ، ١)، ع(٣القانونیة والسیاسیة، المجلد (

كم رجوع من اسلم احد والدیھ لدینھ السابق في القانون د. عبدالمنعم عبدالوھاب محمد، ح -٢
 .٢٠١٨)، ٢٥العراقي، مجلة جیل الابحاث القانونیة المعمقة، السنة الثالثة، ع(

د. محمد خلیل الموسى، تكامل حقوق الإنسان في القانون الدولي والإقلیمي المعاصر، مجلة  -٣
 .٢٠٠٣)، ٣١)، المجلد(٤اب، الكویت، ع(عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآد

لطف االله خوجة، فلسفة الحریة الدینیة، نظرة عقدیة، الادارة العامة للثقافة والنشر، المملكة  -٤
 .٢٠٠٩)، ٢٣٠، ع (٢٤العربیة السعودیة، سلسلة دعوة الحق، السنة 

  ثالثاً: الدوریات والجرائد الرسمیة
 بع، السنة السابعة .مجموعة الأحكام العدلیة، العدد الرا -١
 .٢٠٠٩) لسنة ٤١٠٦جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( -٢

 رابعاً: الاتفاقیات الدولیة
 ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  -١
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 ١٩٥٠الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان  -٢
 ١٩٦٦العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  -٣
 ١٩٦٦جتماعیة والثقافیة لعام العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والا -٤
 ١٩٦٩الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان  -٥
 ١٩٦٩اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات  -٦
 ١٩٨١المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب  -٧
 ٢٠٠٤المیثاق العربي لحقوق الانسان  -٨

 خامساً: القوانین الوطنیة
 الملغي. ١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لعام  -١
 ١٩٢٧) لسنة ٥٤جیل النفوس رقم (قانون تس -٢
 الملغي.  ١٩٥٥) لسنة ٥٩قانون تسجیل النفوس رقم( -٣
 الملغي. ١٩٥٨) لسنة ٦١قانون تسجیل النفوس والالقاب رقم ( -٤
 .١٩٦٤) لسنة ٦٥قانون الاحوال المدنیة رقم ( -٥
 .١٩٦٩) لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم ( -٦
 الملغي.  ١٩٩٠) لسنة ٤٦نیة رقم (قانون الجنسیة العراقیة والمعلومات المد -٧
 .٢٧/٣/١٩٩٤) في ٣قانون التصدیق على اتفاقیة حقوق الطفل رقم ( -٨
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  -٩

 .٢٠١٦) لسنة ٣قانون البطاقة الوطنیة رقم( - ١٠
 سادساً: التقاریر الدولیة

یع حقوق تقریر المقررة الخاصة المعنیة بحریة الدین أو المعتقد، تعزیز وحمایة جم -١
الإنسان، المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في 

 ٦/٥/A/HRC، ٧، ص ٢٠٠٧التنمیة، مجلس حقوق الإنسان الدورة السادسة، 
 .٧.CCPR/c/Rev:1/Add6.pتقریر لجنة حقوق الإنسان :   -٢
 ١.A/66/16/Add.  ٢٠١١تقریر لجنة القانون الدولي الدورة الثالثة عشر  -٣
 .٢٠٠٦تقریر اللجنة الأمریكیة لحریة الأدیان لسنة  -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


